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شكر وتقدیر

لصبر لنا االحمد الله رب العالمین رب العرش العظیم الذي وفقنا في عملنا هذا ومنح 

والعزیمة لإتمام مذكرة تخرجنا.

ان أرقى ، الذي ككل الشكر والتقدیر إلى من تشرفنا بالعمل معه، 

مرشد، ونعم الأستاذ المشرف، لم یبخل علینا بإرشاداته ولم یدخر لا معلومة ولا فكرة إلا وأفادنا 

بها، والذي رافقنا خطوة بخطوة طیلة مراحل إعداد المذكرة، أسأل االله أن یدیمه فخرا لكلیة 

الحقوق.

ع على لاكما لا یفوتنا في هذا المقام أن نشكر أعضاء المناقشة، الذین تفضلوا بالاط

المذكرة لیثروها بمعلوماتهم وخبرتهم.



اهداء

بعد خمس سنوات من دراسة القانون.

.ها نحن الیوم نختمها بإنجاز هذا العمل المتواضع ونحن راضون

أن ینیر االله دروبنا وفي عونه نكون،ناالذي نهدیه إلى الوالدین الذین یدعو 

.إلى الإخوة والأخوات الأقربون

العائلة والأصدقاء المحبوبون الذین بنجاحنا یسعدون ویفتخرون.إلى 



أولا: باللغة العربیة:

.:الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریةج.ج .ر .ج -1

.: دون سنة النشر.نس.د-2

.: الصفحةص-3

.: من الصفحة إلى الصفحةص.ص-4

.: الصفقات العمومیةالص.ع-5

.سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام:سلطة الضبط-6

ثانیا: باللغة الفرنسیة:

1-P : Page.

2-Op.cit : (Opére Citato), référence précédemment citée.

3- J.O.R.F : Journal Officiel de la République Française.

4- O.C.D.E : Organisation de Coopération et de Développement

Economique.

5- P.P : De la Page jusqu’à la Page.
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مقدمة

ع قواعد ووضسعت الدولة الجزائریة بعد الاستقلال إلى العمل على تأسیس دولة القانون، وذلك بتكریس 

قانونیة تعمل على تلبیة الحاجات العامة، الحفاظ على الحقوق والحریات، والسهر على حمایة الصالح العام، 

وقد عرفت الدولة الجزائریة اجتهادات في تطویر المنظومة القانونیة، وذلك بغرض التخلي على القوانین 

ة الجزائریة لم تكتفي بصیاغة وإرساء دساتیر الجمهوریالفرنسیة التي كان معمولا بها مباشرة بعد الاستقلال، إذ

الدیمقراطیة الشعبیة، بل توالت بعدها ترسانة من النصوص القانونیة في جُل القطاعات والمجالات.

یعتبر المجال الإداري من بین أهم المجالات التي ترتكز علیها سیاسة الدولة، أین تتدخل الإدارة بمجموعة 

ا على المصلحة العامة، وذلك سواء بإصدارها لقرارات إداریة بإرادتها المنفردة، أو باللجوء من الأسالیب حفاظ

لآلیة التعاقد التي تعتبر من أهم الأسالیب التي تسعى لتحقیق الحاجات العامة، وعقود الصفقات العمومیة 

بصورة خاصة تعمل على تحقیق ذلك.

زدهار الدولة، ویجعلها في الصدارة مقارنة بالدول یعتبر الاقتصاد المجال الذي یُعزز تطویر وا

الأخرى، والجزائر سعت لتحقیق النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمیة، من خلال الاعتماد على المشاریع 

الضخمة وتعزیز الاستثمارات الوطنیة، بإبرام عقود الصفقات العمومیة التي تعتبر من بین أهم العقود 

لدولة في تسییر المرافق العامة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، والتي یتم الإداریة، تعتمد علیها ا

من خلالها إنجاز الأشغال العمومیة وتقدیم الخدمات، إلى جانب اقتناء وتسلیم اللوازم وإنجاز الدراسات، 

.1وهي عبارة عن عقود مكتوبة تبرم بمقابل بین المصلحة المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین

عرف مجال الصفقات العمومیة عدة تعدیلات قانونیة متتالیة، أین تظهر من خلالها نیة ورغبة 

المشرع الجزائري في إصلاح وسدّ النقائص والثغرات القانونیة التي تتخلل هذا المجال، حیث ظهرت أولى 

، وتوالت بعد ذلك 2ة، المتضمن قانون الصفقات العمومی90-67القواعد المنظمة له بدایة من الأمر رقم 

، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 247-15عدة نصوص قانونیة إلى غایة المرسوم الرئاسي رقم 

) سنوات لم یتم تعدیله، 07وتفویضات المرفق العام، أین ظهر ولأول مرة بهذه التسمیة، ولأكثر من سبع (

، یتضمن الصفقات العمومیة 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 02أنظر نص المادة -1

.2015سبتمبر 20، صادر في 50وتفویضات المرفق العام، ج ر ج ج، عدد 

، صادر في 50، یتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج ر ج ج، عدد 1967جوان17، مؤرخ في 90-67أمر رقم -2

. (ملغى)1967جوان 27
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لوطني، وجب إخضاعه لأحكام وقواعد ونظرا لحساسیة هذا المجال وأهمیة دوره في إنعاش الاقتصاد ا

صارمة ونظام رقابي مُحكم.

تعتمد الصفقات العمومیة الممولة من طرف خزینة الدولة على أموال كبیرة ضخمة، نظرا لأنها 

الوسیلة الفعالة لتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة، ولما كان للصفقات العمومیة حصة الأسد في استغلال الأموال 

الذي جعلها عرضة للفساد بكافة صوره، والذي یعتبر من أخطر الظواهر المنتشرة بشكل العامة، الأمر

مرعب ومخیف، بحیث تشتكي منها كافة الدول، وتسعى جاهدة لمحاربة ومجابهة هذه الآفة بإبرام اتفاقیات 

فساد، مكافحة الدولیة وإرساء بنود تعاقدیة، ولعل من إنتاج هذه الجهود الدولیة، اتفاقیة الأمم المتحدة ل

المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك، تلك التي صادقت علیها الدولة الجزائریة بتحفظ، 

، وكأثر لهذه المصادقة صاغت بدورها القانون رقم 20041لسنة 128-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بنّى أحكام الاتفاقیة وكرس میكانیزمات وأسالیب ، والذي ت2، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06-01

تسعى للوقایة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومیة.

استلزم المشرع الجزائري ارتكاز الص.ع على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة والحرة، وعلى معاییر 

ي كافة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها فموضوعیة تحقیقا لمبدأ المساواة، تلك التي تلتزم بها المصلحة 

، وللرقابة على مدى تكریس هذه القواعد والأحكام جاء تنظیم الص.ع وتفویضات 3مراحل وإجراءات الصفقة

المرفق العام بنظام رقابي مكثف ومتنوع، یتمثل أساسا في رقابة الجهات الإداریة على كافة المستویات، أو 

یة تلك التي تعمل على كشف الأخطاء والانحرافات من أجل العمل على تصحیحها، ما یعرف بالرقابة الإدار 

إلى جانب رقابة القضاء الإداري الاستعجالي كدعامة أساسیة لتجسید الشفافیة، والتأكد من مطابقة الصفقة 

الصفقات ةالعمومیة للتشریع والتنظیم المعمول بهما.حصر المشرع الجزائري المكلفین بإعداد وتنفیذ ومراقب

العمومیة، بجملة من الالتزامات والحدود، وقد فُرضت علیهم بغرض الوقایة من الفساد في مجال الصفقات 

،2003أكتوبر 31بنیویورك یوم للأمم المتحدةاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة-1

، 26ج ر ج ج، عدد ،2004افریل 19مؤرخ في ال، 128-04رئاسي رقم المرسوم المصادق علیها بتحفظ بموجب ال

.2004افریل 25صادر في 

، صادر 14، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج، عدد 2006فیفري 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -2

01، صادر في 50، ج ر ج ج، عدد 2010أوت 26، مؤرخ في 05-10، متمم بالقانون رقم 2006مارس 08في 

10، صادر في 44، ج ر ج ج، عدد 2011أوت 02، مؤرخ في 15-11، معدل ومتمم بالقانون رقم 2010سبتمبر 

.2011أوت 

.القانوننفس، من09أنظر نص المادة -3
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العمومیة، وتجنباً لارتكابهم لجرائم الفساد والحد منها، وتتمثل هذه الالتزامات أساسا في إجرائي التصریح 

مشرع زامات المتعلقة بعملیة التوظیف، لم یكتفِ البالممتلكات، والإبلاغ عن تعارض المصالح إلى جانب الالت

الجزائري بفرض هذه القیود على الموظفین العمومیین في مجال الصفقات العمومیة، بل عمل على استحداث 

ألیات مؤسساتیة ذو طابع وقائي وردعي، حیث قام المؤسس الدستوري باستحداث السلطة العلیا للشفافیة 

حیاة العامة وتعزیز الشفافیة ومتطلبات الحكم الراشد، كما أُنشأ الدیوان المركزي كألیة مساهمة في أخلقة ال

لقمع الفساد، كجهاز عُهدت له مهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد ومعاینتها. إلا أنه بالرغم من تنوع 

فشي الفساد تالأسالیب الرقابیة في مجال الصفقات العمومیة، لازالت الجزائر تتصدر المراتب الأولى في

، نظرا لقصور هذه الألیات وغیاب تأطیر قانوني مُحكم، الأمر الذي 1لاسیما في مجال الصفقات العمومیة

یدفعنا لطرح الإشكالیة التالیة:

ما مدى فعالیة آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته؟

للإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على منهج استقرائي بتبیان وابراز للنصوص القانونیة المؤطرة 

لأسالیب الرقابة على الصفقات العمومیة، بالخصوص قانوني الصفقات العمومیة والوقایة من الفساد 

الرقابیة، إذ هذه الألیاتومكافحته، وعلى دراسة نقدیة لمختلف الإشكالات القانونیة والمیدانیة التي تعتري 

تتمحور الدراسة على مدى فعالیة الرقابة في مجال الصفقات العمومیة على تكریس وتجسید المنافسة، 

والنقائص التي تحد آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة تلك المكرسة في ظل قانون (الفصل الأوّل)

(الفصل الثاني)الوقایة من الفساد ومكافحته.

دولة، في حین 180عالمیا من أصل 117، المرتبة 2021تحتل الجزائر حسب تقریر منظمة الشفافیة الدولیة لسنة -1

، بالرغم من سن قانون الوقایة من 2006دولة حسب تقریر المنظمة لسنة 163عالمیا من أصل 84مرتبة كانت تحتل ال

تقریر ر:. أنظالفسادالفساد ومكافحته العدید من النصوص ذات الصلة، والتي جاءت بجملة من الآلیات والأجهزة لمكافحة 

مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة منشور في:

https://transparency-france.org/publications/indices-de-perception-de-corruption/#.YrLYbf3ML3g

.2022جوان 09تم الاطلاع علیه في 
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الفصل الأول

افسة في مجال الصفقات العمومیة دى تكریس المن الرقابة على م

ز علیها الاستراتیجیة ومخططات الدولة، والتي یرتكتعتبر الص.ع الوسیلة المثلى لتنفیذ السیاسة 

، 1الاقتصاد الوطني لإنعاش الاستثمار، كما أنها تعتبر من أهم العقود الإداریة الممولة بمیزانیة الدولة

.2ولتفادي إهدار وتبذیر المال العام یُستلزم إخضاعها لأُطر رقابیة متعددة ومتنوعة

الص.ع، التأكد من مدى مطابقتها للتشریع والتنظیم المعمولیكمن الغرض من تسلیط الرقابة على

بهما، وكذا التأكد من مدى إبرام الص.ع وفقا لقواعد الشفافیة والمساواة والمنافسة الحرة والنزیهة، وقد 

، المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون رقم 09تم تكریس هذه القواعد في نص المادة 

، المنظم للص.ع 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 05تقابلها نص المادة ، والتي3ومكافحته

.4وتفویضات المرفق العام

تُبرم الص.ع بطرق وأسالیب خاصة وممیزة، تحكمها إجراءات وقواعد معقدة، ما أدى لفرض 

لصفقة ارقابة إداریة علیها، والتي تُمارسها جهات داخلیة وخارجیة، على كافة المراحل التي تمر بها

(المبحث الأول)العمومیة. 

حرص المنظم الجزائري على وضع قواعد مشددة تهدف أساسا لحمایة المال العام، إلا أن الإخلال 

بهذه القواعد والإجراءات لیس بالأمر المستبعد، ما أدى لإقرار رقابة أخرى إلى جانب الرقابة الإداریة، 

ادئ كضمانة لإرساء الصفقة في قالب نزیه، واحترام المبوالتي تتمثل في رقابة القضاء الاستعجالي 

(المبحث الثاني) الأساسیة للصفقة العمومیة. 

بوشعاب سعادو، الصفقات العمومیة كرافعة للتنمیة، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة -1

.04، ص 2017والاقتصادیة، برلین، 

لجزائر، ، جسور للنشر والتوزیع، ا-دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة-الجزائر، ر، الصفقات العمومیة في بوضیاف عما-2

.07، ص 2007

، السالف الذكر.01-06، من القانون رقم 09أنظر نص المادة -3

، السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 05أنظر نص المادة -4
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المبحث الأوّل

الرقابة الإداریة: بین تعدد الألیات وغیاب الفعالیة

، مجال.ع وتفویضات المرفق العامالمنظم للص،247-15لرئاسي رقم أخضع المرسوم ا

فیما داریةالإوالهیئات تتمثل أساسا في العلاقة القائمة بین الأجهزة الإداریةلرقابة إداریة الص ع 

.1بینها، والتي تُمارسها الإدارة العامة بنفسها

تأخذ شكل رقابة ،2متنوعة، للجان .عبة الإداریة على الصعملیة الرقاأسند المنظم الجزائري

(المطلب الأوّل).3الوصیةورقابة السلطةخارجیة،رقابة ،داخلیة

وذلك الضبط بإعدادها وتنظیمها،سلطة وقائیة، كُلفتالتدابیر .ع جملة من الأقر تنظیم الص

(المطلب الثاني) .عفي مجال الصومكافحتهالفسادبغرض الوقایة من

المطلب الأوّل

محدودیة الوظیفة الرقابیة للجان الطعن الإداریة

لاكا للمال العام، ما استلزم إخضاعها لرقابة صارمة تعتبر الص.ع من أكثر القنوات استه

.4طیلة مراحلها، وذلك لحمایة هذا الأخیر ووضع الص.ع في قالب شفاف ونزیه

.26، ص2009،دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابةبعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة،-1

8201الجزائر ،موفم للنشر،247-15رقم وفقا للمرسوم الرئاسيفقات العمومیةالتنظیم الجدید للص،جلیل مونیة-2

.120ص

، ص 1920ن، تلمسا، النشر الجامعي الجدید، الصفقات العمومیةبلجیلالي بلعید، الحمایة القانونیة لقواعد المنافسة في -3

69.

.177، صالمرجع السابقفي الجزائر، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة،الصفقات العمومیة عمار، بوضیاف-4
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، وفي مجال 1تعتبر الرقابة الداخلیة تصرف إداري تقوم بها السلطة الإداریة بنفسها على نفسها

رع الأوّل)(الفالص.ع، تمارسها لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض. 

، تشمل الرقابة الخارجیة القبلیة ورقابة الوصایة، 2تخضع عقود الص.ع لرقابة إداریة خارجیة

الفرع الثاني)(وتهدف للتحقق من مدى احترام الشفافیة في إجراءات الصفقة. 

الفرع الأوّل

غیاب الصرامة عند ممارسة الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة

الداخلیة آلیة وقائیة، تباشرها المصلحة المتعاقدة ذاتیا وتلقائیا في مرحلتي فتحتعتبر الرقابة

.3الأظرفة وتقییم العروض، ضمانا للشفافیة والمنافسة الحرة والنزیهة

، غیر أن هذه 4عُهدت مهمة الرقابة الداخلیة للجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض بصفة تلقائیة

أولا)(تحد من فعالیتها في ممارستها لمهامها. اللجنة تشبوها عیوب ونقائص، 

، إلا أنه بالرغم 5تتمتع لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض بمجموعة من الاختصاصات والمهام

(ثانیا)من هذا التعدد، نسجل غیاب الدقة في تحدیدها من طرف المنظم. 

، 2000،القاهرة،ة المعارفأمنش-مة الالكترونیةوكالح-الإسلامیةومبادئ الشریعةعلم الإدارة العامة ،راغب الحلوماجد-1

.393ص

.76المرجع السابق، ص بلجیلالي بلعید، -2

تقییم آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي رقم «رحم خالد، قرشي خیر الدین، بن حاجة ملیكة،-3

، جامعة 01، عدد 07، مجلد مجلة الدراسات الاقتصادیة الكمیة، »2017-2013، دراسة میدانیة لبلدیة النزلة، 15-247

.403، ص 2021ورقلة، 

السالف الذكر.،247-15من المرسوم الرئاسي رقم ،162أنظر نص المادة -4

، 18، عدد 01مجلد ،مجلة الاقتصاد الجدید، »دور الرقابة على الصفقات العمومیة في ترشید النفقات«براغ محمد، -5

.93، ص 2018جامعة بومرداس، 
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أولا: غموض سیر عمل لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

على 1تنظیم الص.ع، إلزام الهیئات الإداریة التي لها صلاحیة إبرام الص.عیظهر من خلال

، كما یمكن لها إنشاء لجنة تقنیة لحاجة 2ضرورة إنشاء لجنة دائمة تُكلف بتقییم عروض المترشحین

.3لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض، ویكون ذلك تحت مسؤولیتها

، السالف الذكر، على أن 247-15رقم من المرسوم الرئاسي 160اقتضى نص المادة 

یكون أعضاء لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض موظفین تابعین للمصلحة المتعاقدة ویتم اختیارهم 

، إلا أن المنظم لم یوضح إن كان یقصد بالكفاءة أصحاب الخبرة المهنیة أم أصحاب 4نظرا لكفاءتهم

.5الشهادات العلیا

، واكتفى بتكلیف مسؤول 6اللجنة، فإنه لم یتطرق إلیها المنظمأما ما یتعلق بسیر عمل ومهام 

المصلحة المتعاقدة بتنظیمها، لكنه أشار إلى أن انعقاد اجتماعات اللجنة في جلسة فتح الاظرفة 

تكون صحیحة مهما كان عدد أعضائها الحاضرین، كما نص على أن یتم فتح الاظرفة المتعلقة 

.7المالیة في جلسة علنیةبملف الترشح، والعروض التقنیة و 

تدعو المصلحة المتعاقدة كل المترشحین لحضور جلسة فتح الاظرفة، ویتم فتح ملفات 

من المرسوم السالف الذكر، حسب كل 70الترشیحات حسب الإجراءات المذكورة في نص المادة 

، السالف الذكر. 247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 06أنظر نص المادة -1

، 247-15وادفل سلیمان، مقبل سامیة، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم -2

السیاسیة، ة، كلیة الحقوق والعلوممذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمی

.9و8، ص 2016جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

.125، المرجع السابق ص 247-15جلیل مونیة، التنظیم الجدید للصفقات العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم -3

، السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 160أنظر نص المادة -4

، 04، عدد03، مجلدمجلة الدراسات والبحوث القانونیة، »الرقابة الداخلیة في مجال الصفقات العمومیة «بوضیاف الخیر، -5

.99، ص 2018، 01الجزائركلیة الحقوق، جامعة

.92براغ محمد، المرجع السابق، ص -6

، السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 162أنظر نص المادة ،-7
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مدة الفاصلة بین ، كما أغفل ال2، إلا أن المنظم أغفل كیفیة استدعاء الأعضاء وتاریخ إرساله1حالة

.3العرض التقني والعرض المالي

عدم وضوح مسألة استحداث اللجنة التقنیة -1

لم یوضح المنظم فكرة استحداث اللجنة التقنیة، فهل یكون ذلك بناءً على طلب اللجنة أم أن 

تقنیة، إذا ما المسؤول المصلحة المتعاقدة هو من یقرر استحداثها، كما أنه لم یتناول تشكیلة اللجنة 

، وكان على المنظم الاستغناء عن فكرة اللجنة 4كانت تنتمي للمصلحة المتعاقدة أم تكون مستقلة

التقنیة، كون أن لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض لها أعضاء ذو خبرة فیما یتعلق بالص.ع، بالتالي 

عمل اللجنتین.فهي لیست ضروریة، خاصة وأنه هناك احتمال بظهور تداخل وتنازع بین

إستئثار مسؤول المصلحة المتعاقدة لسلطة تعیین تشكیلة اللجنة-2

، إلا أنه 5منح المنظم الجزائري لمسؤول المصلحة المتعاقدة حریة اختیار أعضاء اللجنة

بالنظر للمهمة الملقاة على عاتق هذه اللجنة، كان من الأجدر لو حدد عدد الأعضاء أو على 

للأعضاء، كما أنه لم یتطرق لمدة العضویة ما یؤثر على استقلالیة الأعضاء، الأقل الحد الأدنى 

بحیث یمكن لمسؤول المصلحة المتعاقدة ان یعین أو یوقف أو یقوم بعزل للأعضاء متى رغب 

بذلك.

من المرسوم الرئاسي السالف الذكر، بصفة منفصلة في حالة الإجراءات 70یتم فتح ملفات الترشیحات حسب نص المادة -1

المحدودة، اما في حالة اجراء طلب العروض المحدود، یتم فتح الاظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة، او العروض التقنیة النهائیة 

حالة اجراء المسابقة، یتم فتح الاظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة والخدمات والعروض والعروض المالیة على مرحلتین، اما في

المالیة، على ثلاث مراحل، ولا یتم فتح اظرفة الخدمات في جلسة علنیة، كما لا یتم فتح أظرفة العروض المالیة، إلا بعد 

نتیجة تقییم الخدمات من قبل لجنة التحكیم.

، مذكرة لنیل 247-15أمین، الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم أعراب حلیم، بعلي محمد -2

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

.26، ص 2016

الف الذكر.، الس247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 72أنظر نص المادة -3

.98بوضیاف الخیر، المرجع السابق، ص -4

.99المرجع نفسه، ص -5
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إشكالیة التبعیة العضویة لأعضاء لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض-3

ة للمصلحة المتعاقدة، وهذه التبعیة تؤثر على الاستقلالیتتشكل اللجنة من موظفین تابعین 

العضویة للجنة، ولعل من المناسب لو تضمنت التشكیلة أعضاء غیر خاضعین للسلطة السلمیة 

.1لمسؤول المصلحة المتعاقدة، تعزیزا للاستقلالیة العضویة

تأطیر حق تدخل المتعهدین -4

تنظیم الص.ع، على علنیة جلسة فتح الاظرفة المتعلق ب247-15نصّ المرسوم الرئاسي رقم 

وتقییم العروض ما یضفي أكثر الشفافیة علیها، إلا أن المتعهدون المدعوون لحضور الجلسة 

محرومون من التدخل وإبداء آرائهم، بل لهم فقط الحق في حضور الجلسة دون المشاركة فیها. 

جنة إغفال المنظم لمسألة ضبط النصاب لصحة اجتماعات الل-5

لم یشترط المنظم نصاب معین حتى تكون اجتماعات اللجنة في جلسة فتح الاظرفة صحیحة، 

. إلا أنه لا یمكن تصور قدرة عضو واحد 2فمهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین تنعقد الجلسة

على التحقق من جمیع البیانات المتعلقة بالصفقة، أما بالنسبة لصحة اجتماعات جلسة تقییم 

. كما أن مسالة ضبط آجال تقدیم العروض 3جد أن المنظم سكت عن هذه المسألةالعروض، ن

وفتح الاظرفة منحت للسلطة التقدیریة للإدارة ولم تحدد بنص قانوني، ما یسمح لها بالتماطل في 

تحدید تاریخ الاجتماع أو تقلیصه وتسریب معلومات عن الصفقة لأحد المترشحین بغرض إقصاء 

.4آخرین

، 2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم -1

.73، ص 2017، جسور للنشر والتوزیع، 05الطبعة 

.26و25ص السابق،، المرجع مینأبعلي محمد ،حلیمعرابأ-2

مجلة ، »الرقابة الداخلیة على إبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري«بن السي حمو محمد المهدي بن عبد االله،-3

.335، ص 2017، جامعة أدرار،01، عدد10، مجلد الواحات للبحوث والدراسات

اد العمومیة على ضوء قانوني الصفقات العمومیة والوقایة من الفسموري سفیان، مدى فعالیة أسالیب الرقابة على الصفقات -4

ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.17و16، ص 2012عبد الرحمان میرة بجایة، 
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السلطة التقریریةوغیابجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض: بین تعدد المهام ثانیا: ل

تتجلى مهام لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض في مرحلتین، وذلك عند فتح الاظرفة كمرحلة 

، إلا أن المصلحة المتعاقدة غالبا 1أولى، وعند تقییم العروض كمرحلة ثانیة لانتقاء أحسن عرض

على معیار السعر فیما یخص مفهوم المزایا الاقتصادیة، وإغفال ها للعروضعند تقییمما تركز

.2المعاییر الأخرى كالنوعیة، الطابع الجمالي وآجال التنفیذ

تعمل لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض بعد عملیة الإقصاء على تحلیل العروض تقنیا 

70فتح الاظرفة، حیث أن نص المادة ، ویُلاحظ عدم التحدید الدقیق لمهام اللجنة عند 3ومالیا

.4لم تمیز بین مرحلة الفتح المالي والتقني بل جاءت عامة وواسعة

الطابع غیر التقریري لقرارات لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض-1

تتسم قرارات اللجنة بالطابع الاستشاري، كون أن الأعمال التي تمارسها مجرد أعمال إداریة 

ى المصلحة المتعاقدة، والتي لها حریة منح الصفقة من عدمه، بالتالي تفتقد تقنیة، تعرضها عل

أین نجد عبارة 72، ولعل ما أكد ذلك نص المادة 5هذه اللجنة لسلطة اتخاذ القرارات الملزمة

.6"تقترح اللجنة"

.، السالف الذكر247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 72و71تین الماديراجع نص،لمزید من التفاصیل-1

المجلة ، »-الصفقات العمومیة نموذجا-الرقابة الإداریة المتخصصة على عقود المؤسسات العمومیة «طیبون حكیم، -2

.219، ص 2019، جامعة الجزائر، 02، عدد 56، مجلد الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة

، السالف الذكر. 247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 72من التفصیل، راجع نص المادة لمزید-3

، مذكرة لنیل شهادة 247-15قداش سمیة، بورصاص مروة، الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم -4

، ص 2018قالمة، 1945ماي 8جامعة الماستر في الحقوق، تخصص منازعات إداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

27.

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 161أنظر نص المادة -5

المرسوم.نفسمن72أنظر نص المادة -6
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تنازع الاختصاص بین لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض ولجنة التحكیم -2

التحكیم في حالة المسابقة، لتقییم العروض المقدمة من طرف المترشحین من تتدخل لجنة 

خلال إبداء أراءها، ما یؤدي لتنازع الاختصاص بینها وبین لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض، 

أبعد من ذلك یمكن أن تمنح المصلحة المتعاقدة الصفقة أثناء عملیة المسابقة بناء على اقتراح 

فما هو دور لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض اذن؟ ، 1لجنة التحكیم

الفرع الثاني

عجز الرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة على ضمان مبدأ الشفافیة

تخضع الص.ع لرقابة خارجیة، والتي تعتبر لاحقة ومكملة للرقابة الداخلیة، تمارس من قبل 

لجان وهیئات متعددة ومتنوعة، ومن قبل السلطة الوصیة.

ناول تنظیم الص.ع الرقابة الخارجیة القبلیة، وبیّن في فحواه تشكیلة مختلف اللجان الممارسة ت

(أولا).2لهذه الرقابة إلى جانب مهامها وقواعد سیرها

تخضع الص.ع المبرمة على المستوى المحلي لرقابة السلطة الوصیة، بهدف التأكد من 

ثانیا)(.3مطابقة الصفقة لأهداف الفعالیة والاقتصاد

أولا: مدى فعالیة الرقابة القبلیة الخارجیة على الصفقات العمومیة 

تُمارس الرقابة القبلیة الخارجیة من طرف لجان الص.ع للمصلحة المتعاقدة، واللجنة 

، وقد كرس المنظم لمختلف هذه اللجان أحكام مشتركة فیما یتعلق بقواعد سیرها، مع 4القطاعیة

.17و16قداش سمیة، بورصاص مروة، المرجع السابق، ص -1

،العلومي فالدكتوراهأطروحة لنیل شهادة ،الجزائريمكافحتها في التشریع وآلیات جرائم الفساد ،الحاج علي بدر الدین-2

.381ص ،2016،جامعة تلمسان،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،تخصص قانون

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 164أنظر نص المادة -3

.30ص،المرجع السابق،بورصاص مروة،قداش سمیة-4
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، غیر أنه كل لجنة تضع نظامها الداخلي بما یناسبها 1خلي نموذجيضرورة اعتمادها لنظام دا

ما یؤدي لحدوث اختلالات في عملیة الرقابة. 

یُعین أعضاء اللجان بموجب مقرر من الرئیس أو السلطة الوصیة أو بقرار من قبل الوزیر 

الرئیس في ، تجتمع اللجان بمبادرة من2المعني بالنسبة للجنة القطاعیة، ویختارون لكفاءتهم

.3جلسات مغلقة ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور الأغلبیة المطلقة

تنظیم لجان الرقابة القبلیة الخارجیة للصفقات العمومیة -1

تشمُل الرقابة الخارجیة للص.ع مجموعة من اللجان، والتي تمارس اختصاصاتها كل حسب 

والتي یمكن تقسیمها الى لجان الص.عتشكیلتها، وفي حدود المستویات المالیة المحددة لها، 

للمصلحة المتعاقدة واللجنة القطاعیة للص.ع.

لجان الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة -أ

السالف 247-15اُستحدثت اللجنة الجهویة للص.ع لأول مرة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

جیة الخاصة بالمصالح الخار ، تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق 4الذكر

من نص 4-1الجهویة للإدارات المركزیة ضمن حدود المستویات المحددة في المطات من 

، كما تراقب الملاحق ضمن الشروط المحددة في نص المادة 5من نفس المرسوم184المادة 

من نفس المرسوم، وتمارس لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر 139

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم ،183و177تین الماديأنظر نص-1

المرسوم.نفسمن،187و 166المادتین يأنظر نص-2

من نفس المرسوم.،191نص المادة راجع ،للمزید من التفاصیل-3

.من نفس المرسوم247-15من المرسوم الرئاسي رقم 171انظر نص المادة ،على تشكیلة اللجنة الجهویةللاطلاع-4

، من نفس المرسوم.184للمزید من التفاصیل، أنظر نص المادة -5
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الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري اختصاصاتها ضمن نفس هذه 

.1المستویات المالیة

تتولى اللجنة الولائیة الرقابة على الص.ع التي تبرمها الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة 

حدود مالي فيوالمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة، یتحدد اختصاصها على أساس المعیار ال

، وهي نفسها بالنسبة للجنة البلدیة (فیما یخص الص.ع المبرمة على 2المستویات المحددة قانونا

، ولجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة 3المستوى البلدي)

لمؤسساتالعمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري (فیما یخص الص.ع المبرمة على مستوى ا

.4العمومیة المحلیة)

اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة -ب

من المرسوم الرئاسي السالف الذكر 179استحدث المنظم الجزائري لجان قطاعیة بموجب المادة 

،، تختص بالرقابة على مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق المتعلقة5لدى كل دائرة وزاریة

، في حدود المستویات المالیة المنصوص علیها في 6عن المنح المؤقت للصفقةوالطعون الناتجة 

.7من نفس المرسوم184المادة 

وطنیة ذات میة الللإطلاع على تشكیلة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمو -1

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 172نظر نص المادة أالطابع الإداري 

نفسمن184و173و139المواد وصنظر نصأاللجنة الولائیة لاختصاصللإطلاع على التشكیلة والحد المالي -2

المرسوم.

من نفس المرسوم.174المادة نص البلدیة أنظرعلى تشكیلة اللجنة للإطلاع-3

المرسوم.نفسمن175،أنظر نص المادة -4

المرسوم.نفسمن،185نص المادة نظرأ،على تشكیلة اللجنة القطاعیةللإطلاع -5

من نفس المرسوم.،182نظر نص المادة أ-6

ق تكون ضمن حدود المستویات التي تختص بها اللجنة الجهویة الساب،اللجنة القطاعیةلاختصاصفیما یتعلق بالحد المالي -7

اما فیما یخص صفقات الإدارة المركزیة فینبغي ان تفوق قیمة الصفقة في مجال الاشغال واللوازم اثني عشر ملیون ،ذكرها

من 184انظر نص المادة ،) بالنسبة لصفقة الدراسات او الخدمات6.000.000ملایین دج ()، وستة12.000.000دج (

نفس المرسوم.
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مظاهر عدم نجاعة الرقابة القبلیة الخارجیة للصفقات العمومیة-2

تتجلى مظاهر عدم فعالیة رقابة اللجان الخارجیة للصفقات العمومیة في: 

حصر مجال اختصاص لجان الرقابة الخارجیة -أ

تفتقر الرقابة الخارجیة للفعالیة ویعود ذلك لتضییق مجالها، كون أن المنظم أسند اختصاص 

من الرقابة 1كل لجنة بالاعتماد على المعیارین المالي والعضوي، إضافة لإفلات بعض الملاحق

، كما أن تجزئة الصفقة أصبح سبیلا 2من المبلغ الإجمالي للصفقة℅10والتي تتجاوز تكلفتها 

للتهرب من الرقابة، والتراضي هو الأخر كإجراء استثنائي مستبعد من الرقابة

إمكانیة تجزئة الصفقة العمومیة عمدا للإفلات من الرقابة الخارجیة-1أ.

ستغل بذلك المصلحة المتعاقدة ، فت3تخضع الص.ع للرقابة في حدود الاسقف المالیة المحددة

هذه الثغرة وتقوم بتجزئة مبلغ الصفقة عمدا للإفلات من الرقابة، لذا كان على المنظم إخضاع جُل 

الصفقات العمومیة للرقابة مهما كان مبلغها، سواء كانت مبالغ ضخمة أو معقولة للمحافظة علیها 

.4من أي تبدید وتبذیر

ن رقابة اللجان الخارجیة استبعاد اجراء التراضي م-2أ.

، دون المرور بالإجراءات المُمارسة في ظل 5تُبرم الص.ع وفقا لإجراء التراضي كاستثناء

طلب العروض ودون المرور برقابة اللجان الخارجیة، ولم یوضح المنظم بدقة إجراءات التراضي بعد 

او تقلیلها ،تبرمه المصلحة المتعاقدة الى جانب الصفقة بغرض زیادة الخدمات،عیعتبر الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للص-1

-15الرئاسي رقم المرسوممن ،136انظر نص المادة ،ما اقتضت حاجة المرفق لذلكإذا،او التعدیل من بنود الصفقة

.، السالف الذكر247

المرسوم.نفس، من139انظر نص المادة -2

، من نفس المرسوم.13أنظر نص المادة -3

-15عدم فعالیة الرقابة الإداریة الخارجیة على الصفقات العمومیة قراءة في احكام المرسوم الرئاسي رقم «،تیاب نادیة-4

، 2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تیزي وزو،02، عدد 16مجلد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ،، »247

.130ص 

، السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 39أنظر نص المادة -5
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ستغلال هذه العمومیة لإقصاء ، ویمكن بذلك للمصلحة المتعاقدة ا1الاستشارة فنص المادة جاء عاما

ما یستبعد هذا الإجراء من الرقابة. 2بعض المترشحین عمدا

افراغ الرقابة الخارجیة من محتواها-ب

تحول دون فعالیة الرقابة الخارجیة جملة من الإشكالات:

الخارجیةالرقابةلجانمقرر تجاوز رفض التأشیرة: إضعاف لدور -1ب.

المتعاقدة في إطار رقابة اللجان الخارجیة طلب التأشیرة إجباریا، وفي یُفرض على المصلحة 

حالة رفض اللجنة یكون قرارها معللا، كما یجب أن تصدر في الآجال المحددة قانونا، بالتالي بماذا 

یفسر سكوت اللجنة وعدم ردها على طلب المصلحة المتعاقدة. أما في حالة رفض منح التأشیرة 

ني أو مسؤول الهیئة العمومیة تجاوزه بمقرر معلل في حالة مخالفة الاحكام التنظیمیة یمكن للوزیر المع

فما الغرض من استبعاد التنظیم خاصة وأن عملیة إبرام الص.ع )،196دون التشریعیة (المادة 

نضمها نص تنظیمي، فما الغایة إذن من إنشاء هذه اللجان ما دام یمكن تجاوز قراراتها، ما یجعلها 

.3طابع غیر إلزاميذو 

تراجع المصلحة المتعاقدة عن استكمال إبرام الصفقة العمومیة -2ب.

تعتبر قرارات اللجان الخارجیة غیر ملزمة على المصلحة المتعاقدة، حیث أجاز المنظم لهذه 

، ما یجعلها تتمتع بسلطة واسعة في استكمال إبرام الصفقة من 4الأخیرة بالعدول عن ابرام الص.ع

ه أما اللجنة فلا تملك حق المعارضة بعد اعلامها.عدم

، السالف الذكر.247-15الرئاسي رقم ، من المرسوم41أنظر نص المادة -1

.38ص وادفل سلیمان، مقبل سامیة، المرجع السابق،-2

"،247-15حكام المرسوم الرئاسي رقم أإطارعدم فعالیة الرقابة الإداریة الخارجیة على الص ع قراءة في "،تیاب نادیة-3

.133و132ص ،المرجع السابق

.السالف الذكر،247-15من المرسوم الرئاسي رقم ،196نظر نص المادة أ-4
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مدى فعالیة الرقابة الوصائیة على الصفقات العمومیة ثانیا:

تتولى الجهات الإداریة المركزیة سلطة المراقبة على الهیئات الإداریة اللامركزیة، وهو ما 

الوصیة على الص.ع ، وتعتبر بصفة خاصة تلك التي تباشرها السلطة 1یعرف برقابة الوصایة

المحلیة، بحیث تتجلى أساسا هذه الرقابة قبل تنفیذ الصفقة في مصادقة الجهات الإداریة المركزیة 

، 3أو وزیر الداخلیة حسب الحالة2على الص.ع المحلیة بغرض البدئ في التنفیذ، یباشرها الوالي

كما یمكن 4ة لتدخل حیز النفاذفالوالي كسلطة وصیة یُمارس الرقابة على الص.ع التي تبرمها البلدی

. وتنتهي هذه الرقابة بعد تنفیذ الص.ع بإعداد 5قبل ذلك تدارك الأخطاء التي تشوبها وتصحیحها

.6تقریر تقییمي عن ظروف إنجاز المشروع وتكلفته ویرسل هذا التقریر حسب النفقة الملتزم بها

عدم التفصیل في مضمون وإجراءات الرقابة الوصائیة-1

المنظم الرقابة الوصائیة على الص ع بمادة واحدة ولم یتناول مضمونها ولا إجراءاتها، خص 

من قانون 59من قانون البلدیة والمادة 57كما أن المداولات التي تراقبها محددة حصرا في المادة 

تها إلى إلزامی، وبالرغم من أهمیة هذه الرقابة لم تتم الإشارة7الولایة ما یفلت مداولات أخرى من الرقابة

.8ولا وجود لأي تنظیم لها ما یجعلها مجرد رقابة شكلیة

.59ص )،ن.س.د(،سطیف،التوزیعو دار المجدد للنشر ،الأساسي في القانون الإداري،لباد ناصر-1

عدد ،ج ر ج ج،یتعلق بالبلدیة2011جوان 22مؤرخ في 10-11من القانون رقم ،58و 57المادتین يانظر نص-2

، یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد 2021مارس 16مؤرخ في 02-21، معدل بالأمر رقم 2011جویلیة 03صادر في ،37

، معدل ومتمم بالأمر 2021مارس 16، صادر في 19انتخابات البرلمان، ج ر ج ج، عدد المقاعد المطلوب شغلها في

.2021أوت 31، صادر في 67، ج ر ج ج، عدد 2021أوت 31، مؤرخ في 13-21رقم 

صادر ،12عدد ،ج ر ج ج ،یتعلق بالولایة2012فیفري 21مؤرخ في 07-12من القانون رقم ،55نظر نص المادة أ-3

.2012فیفري29في 

.، السالف الذكر10-11من القانون رقم ،57نظر نص المادة أ-4

.130ص المرجع السابق، ،بوشعاب سعادو-5

جیة الى هیئة الرقابة الخار و المجلس الشعبي البلدي، او رئیس ،وزیر او الوالياو ال،سواء الى مسؤول الهیئة العمومیة-6

.247-15الرئاسي رقم من المرسوم164انظر نص المادة سلطة ضبط الص.ع، كما ترسل نسخة منه الى ،المختصة

.53أعراب حلیم، بعلي محمد أمین، المرجع السابق، ص -7

.392الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص-8



��الرقابة�ع���مدى�تكر�س�المنافسة����مجال�الصفقات�العموميةالفصل الأول 

18

تأرجح الرقابة الوصائیة بین غیاب الكفاءة وعدم التحدید الدقیق للأجهزة-2

أغفل المنظم الجهة التي تمارس الرقابة الوصائیة على الص على التي تبرمها المؤسسات 

تلك التي تبرمها الوزارات على المستوى المركزي، كما العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، و 

انه في حالة إنشاء مؤسسات صناعیة وتجاریة مشتركة بین الولایات أو البلدیات، من هي الجهة 

، 1الوصیة المكلفة بالرقابة في هذه الحالة خاصة وأن هذه المؤسسات تخضع لازدواجیة النظام القانوني

أطیر البشري یؤدي لانتخاب أعضاء دون مستوى ودون كفاءة ما وتجدر الإشارة إلا أن ضعف الت

2یفتح المجال لتكاثر الصفقات المشبوهة.

المطلب الثاني

الدور التزییني لتدابیر مكافحة الفساد

، السالف الذكر، 247-15أقر المنظم الجزائري لأول مرة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

وقایة یب الرقابیة التي تم تبیانها أنفاً، وترسانة من تدابیر الباستحداث سلطة الضبط إلى جانب الأسال

من الفساد، الكفیلة بأن تحارب أي ممارسات غیر قانونیة من شأنها المساس بنجاعة الطلب العمومي.

اُستحدثت سلطة الضبط كجهاز رقابي جدید، إلى جانب الآلیات والأجهزة التقلیدیة التي 

(الفرع الأوّل)قانونیة المنظمة للص.ع. توارثتها تعدیلات النصوص ال

تتمتع سلطة الضبط بمجموعة من الصلاحیات، بغرض تكثیف الرقابة على الص.ع، إلا أن 

(الفرع الثاني)ما یُلاحظ میدانیا بُعدها عن تحقیق المهمة التي كُلفت بها. 

السالفین الذكر.07-12من القانون 150والمادة 10-11من القانون 215أنظر نص المادة -1

مجلة العلوم الإداریة ، »الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري«هشام محمد أبو عمرة، علیوة كامل، -2

.79، ص 2017، جامعة الوادي، 01، عدد 01، مجلد والمالیة
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الفرع الأوّل

الفسادتكلیف سلطة ضبط الصفقات العمومیة بإعداد تدابیر مكافحة 

تعتبر سلطة الضبط المتعلقة بالص.ع كنظیراتها من سلطات الضبط الاقتصادي، التي 

تختص كل واحدة منها بضبط المجال أو القطاع الذي تختص به، وكما هو معروف عن سلطات 

الضبط الاقتصادي لم تظهر فجأة بل جاءت لاستخلاف دور الدولة، وذلك بعد الأزمة الاقتصادیة 

الدولة الجزائریة في الثمانینات، ما أدى لتغییر النهج المتبع من النظام الاشتراكي إلى التي عاشتها 

نظام اقتصاد السوق، فظهرت هذه السلطات.

تتمتع سلطة الضبط باستقلالیة التسییر، وتتكون من مرصد للطلب العمومي وهیئة وطنیة 

(أولا) ة. لتسویة النزاعات، تهدف من خلالها لحمایة المال العام للدول

كرس المنظم الجزائري، جملة من التدابیر والآلیات التي یسعى من خلالها لتقیید الأعوان 

(ثانیا)العمومیین المتدخلین في مجال الص.ع واستبعاد جرائم الفساد من إطارها. 

أولا: سلطة ضبط الصفقات العمومیة كآلیة رقابیة تعزز الشفافیة

جراءات إبرام الص.ع وإعداد تنظیمها وضبط مجال تختص سلطة الضبط بالتدقیق في إ

، وتعتبر سلطة 1الص.ع، إلى جانب متابعة تنفیذها وتسویة الطعن في النزاعات التي تثور بشأنها

، قد جاءت 2الضبط آلیة تتمتع باستقلالیة التسییر وأهلیة التعاقد وتوضع تحت سلطة وزیر المالیة

كاثر ظاهرة الفساد في مجال الص.ع إذ أن الغرض من لتدعیم رقابة لجان الص.ع، خاصة أمام ت

انشائها هو تشدید الرقابة وترشید المال العام وحمایته.

تعتمد سلطة الضبط على جهازین أولهما مرصد للطلب العمومي، الذي یختص في إحصاء 

ىالطلب العمومي من خلال تحلیل وترشید النفقات وتحدید الحاجات بواسطة بطاقات إحصائیة إل

، 47، مجلد ب، عدد مجلة العلوم الإنسانیة، »الرقابة على الصفقات العمومیة في القانون الجزائري«بوسلامة حنان، -1

.160، ص 2017كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

السالف الذكر.،247-15من المرسوم الرئاسي رقم ،213أنظر نص المادة -2
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، یؤسس 1جانب إعداد التقاریر المتعلقة بالص.ع وتقدیم توصیات للحكومة مع تشكیل مكان للتشاور

2هذا المرصد لدى وزیر المالیة ویُحدد تنظیمه بموجب مرسوم تنفیذي،

یظهر ان المنظم لم یتقدم بتعریف مرصد الطلب العمومي ولا توضیح اختصاصاته بشكل 

، أما بالنسبة للجهاز الثاني فیتمثل دوره في تسویة النزاعات التي صریح كما أنه لم یجسد میدانیا

نظرا لأن المتعاملین  3تخص إبرام وتنفیذ الص.ع مع المتعاملین الاقتصادیین الأجانب، بشكل ودي

الاقتصادیین الجزائریین المحلیین وُضعت لهم لجان متخصصة في حل النزاعات بشكل ودي، حسب 

المتعلق بالص.ع 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 154ص المادة ما هو منصوص علیه في ن

؛ دون المثول أمام القضاء، والذي یتمثل في 4التي تتعلق بإجراءات هذه التسویة155تلیها المادة 

الهیئة الوطنیة لتسویة النزاعات، إذ جاءت بغرض تخفیف العبء على القضاء وربح الوقت والمال، 

تقاضي وكثرة تكالیفها، إلا أن المنظم لم یحدد نوعیة القرارات التي تتخذها، نظرا لطول إجراءات ال

.5إذا ما كانت صُلح، أو وساطة أو تحكیم

ثانیا: الطابع الغیر تقریري لتدابیر مكافحة الفساد

تعتبر التدابیر المقررة في القسم الثامن من الفصل الثالث من تنظیم الص.ع، بمثابة حاجز 

الص.ع المشبوهة، وهي قواعد وإجراءات یُستدعى الالتزام بها من قبل الأعوان العمومیین أمام الفساد و 

المتدخلین في مجال الص.ع لإفراغها في قالب نزیه وشفاف، وتم إضافة هذا القسم بعد اتساع رقعة 

.6تعاطي الرشوة في منح الص.ع وتبدید المال العام تحت غطاء اشغال إضافیة

، »سلطة ضبط الصفقات العمومیة في میزان الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد في الجزائر«صدوق آمنة، العایب سامیة، -1

.403ص 2021، جامعة قالمة، 02، عدد 09، مجلد مجلة التكامل الاقتصادي

، السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 213أنظر نص المادة -2

.89أعراب حلیم، بعلي محمد أمین، المرجع السابق، ص -3

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 155و154المادتین يأنظر نص-4

مجلة البحوث القانونیة ، »سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام كآلیة لحمایة المال العام«غربي أحسن، -5

.49، ص 2020، جامعة سكیكدة، 01، عدد 03، مجلد والاقتصادیة

.79، ص 2017دار بلقیس، الجزائر، جلیل مونیة، التدابیر الجدیدة لتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، -6
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في إطار الصلاحیات الممنوحة لها في القسم المتعلق بمكافحة الفساد، تُعِد سلطة الضبط 

مدونة أخلاقیات المهنة للأعوان العمومیین المتدخلین في مراقبة وإبرام الص.ع والتي تخضع لموافقة 

، تُعرف هذه المدونة 1وزیر المالیة، یتعهد هؤلاء باحترامها بموجب تصریح یُرفق نموذجه بالمدونة

بارة عن تقنین، یحتوي مجموعة من الأحكام والقواعد والمبادئ التي یُفرض على أعوان على أنها ع

، وتكریسا 2الص ع باحترامها أثناء القیام بمهامهم ومراعاتها في تعاملاتهم مع المتعاملین الاقتصادیین

لتحكیم الهذه المدونة تتنافى العضویة في لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض مع العضویة في لجنة 

، تجدر الإشارة إلى أنه لم یقم المنظم بتعریف هذه المدونات ولم 3عند تسلیط الرقابة على ملف واحد

، أبعد من 4یبین كیفیة صدورها هل بقرار من سلطة الضبط أم بقرار وزاري من طرف وزیر المالیة

م نجد لها أثر إلى في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ول2006ذلك تم تكریسها منذ سنة 

.5غایة الیوم

تفادیا لإلغاء أو فسخ الصفقة أو الملحق التابع لها، یجب عدم تلقي العون العمومي من أحد 

المتعاملین أي مكافأة أو امتیاز طیلة مراحل الصفقة، نظرا لأن ذلك یعتبر خرق لأحكام المدونة لذا 

یر غراءات، أبعد من ذلك یمكن أن تُتخذ تدابیجب منح رواتب كافیة لهؤلاء حتى لا یكونوا عرضة للإ

أكثر ردعاً كتسجیل المؤسسة المعنیة في قائمة المنع أین یُمنع على المصالح المتعاقدة التعامل 

، إلا انه لم یقم المنظم بذكر الجزاء المترتب إذا ما خالفت المصلحة المتعاقدة ذلك، هل مصیرها 6معها

لمصلحة المتعاقدة أن تمنح بأي شكل من الأشكال صفقة لموظفیها كما یُمنع على ا7الفسخ أم ماذا؟

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 88أنظر نص المادة -1

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 88قراءة في نص المادة «بوطبة مراد، -2

.13، ص 2018، جامعة أحمد بوقرة، 03، جزء 32عدد ،01حولیات جامعة الجزائر ، »وتفویضات المرفق العام 

السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 91أنظر نص المادة -3

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 88قراءة في نص المادة «بوطبة مراد، -4

.15ص المرجع السابق،،»وتفویضات المرفق العام 

.2022ماي 20یوم -5

السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 89أنظر نص المادة -6

.48غربي أحسن، المرجع السابق، ص -7
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سنوات، حیث یهدف هذا الإجراء إلى تفادي 4السابقین الذین توقفوا عن مزاولة مهامهم وذلك لمدة 

.1استغلال المنصب أو النفوذ

یلتزم الموظف بالإبلاغ عن تعارض مصالحه الذاتیة مع المصلحة العامة أثناء مشاركته في 

فقة ما، بإخبار سلطته السلمیة والخروج من الصفقة اتقاءً للشبهات، كما علیه الإمضاء على ص

تصریح بعدم وجود تضارب المصالح یرفق بالمدونة، بالمقابل نجد أن المتعامل المتعهد هو الآخر 

ب ایتعین علیه إعلام المصلحة المتعاقدة إذا ما كان في وضعیة نزاع مصالح تفادیا لتحمیله ارتك

.2جریمة تعارض المصالح

لا یمكن لصاحب الصفقة الذي اطلع عن المعلومات التي تمنح له امتیاز عند المشاركة في 

صفقة أخرى، المشاركة فیها إلا إذا أثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تخل بمبدأ المنافسة وتبقي 

، یمكن القول 4لمصلحة المتعاقدةویقع الاثبات في هذه الحالة على ا3على المساواة بین المترشحین

أن هذه التدابیر الوقائیة كفیلة للوقایة من الفساد ولِما لا مكافحته، إذا ما التزم بها الأعوان العمومیین 

في مجال الص ع بضمیر مهني نزیه. 

الفرع الثاني

سلطة ضبط الصفقات العمومیة: بین التكریس المحتشم وغیاب الفعالیة

ئري سلطة جدیدة تدعى بسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق أنشأ المنظم الجزا

العام، استحدثها في إطار الإصلاحات التي باشرتها الدولة الجزائریة، والتي تهدف أساسا إلى حوكمة 

الص.ع، وحمایتها من كافة أشكال الفساد وصوره.

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 92أنظر نص المادة -1

من نفس المرسوم.93، 90، 88المواد وصأنظر نص-2
3-«Le service contractant est tenu, dans ce cas, de prouver que les informations communiquées ont rétabli l’égalité
de traitement des candidats», voir : KRIM Abdelkrim, ARAB Soumia, «Le contrôle de la lutte contre la fraude
dans le nouveau code des marchés publics en Algérie», Revue Afaq de science de l’administration et
l’économie ,Numéro 03, Université de M’sila , 2018, P 370.

.ف الذكرالسال247-15الرئاسي رقم المرسوم94أنظر نص المادة -4
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ن دعیم مجال الوقایة متتمتع سلطة الضبط بجملة من المهام، والتي أُسندت لها بغرض ت

(أولا)الفساد، وضمان سیر مراحل الصفقة بشكل منتظم ومستمر. 

یظهر افتقار سلطة الضبط للفعالیة، نظرا لوجود قصور في تحدید نظامها القانوني، لاسیما 

(ثانیا)من حیث تنظیم استقلالیتها وعدم إضفاء القوة التنفیذیة على قراراتها. 

بط الصفقات العمومیة: ضمانة أساسیة لتدعیم الشفافیةأولا: تعدد مهام سلطة ض

تتولى سلطة الضبط مهمة الرقابة على الص.ع، التعرف على مواطن الخطأ والتجاوزات التي 

تطرأ في مراحل الإبرام، والعمل على تصحیحها قبل اعتمادها،  لضمان سیرها بشكل منتظم ومستمر 

لتي تمر بها الصفقة بدایة من إعداد التنظیم ومتابعة وذلك من خلال الرقابة على كافة المراحل ا

تنفیذه أین تصدر بهذا الشأن آراءها، إلى جانب إعلام ونشر كل الوثائق المتعلقة بالصفقة، والمبادرة 

بترقیة برامج التكوین لتطویر قدرات موظفیها، مع تشكیل مكان للتشاور في إطار المرصد، كما تعمل 

إبرام الصفقة، والعمل على تحلیل المعطیات المتعلقة بالجانب الاقتصادي على التدقیق في إجراءات

والتقني للطلب العمومي، مع إجراء إحصاء سنوي لهذا الأخیر وتقدیم توصیات للحكومة، وباستغلال 

.1نظام المعلوماتیة تتعاون سلطة الضبط مع الهیئات الدولیة المتدخلة في مجال الص.ع

كذلك بمهمة تلقي نسخة من مقرر التجاوز الذي انب هذه المهامسلطة الضبط إلى جكلفت

و في إطار تسهیل المهمة الرقابیة 2یعده مسؤول الهیئة العمومیة بعد رفض اللجنة منح التأشیرة،

لسلطة الضبط، ألزم المنظم المصلحة المتعاقدة أن ترسل لها نسخة من التقریر التقییمي الذي أعدته 

وع  وتكلفته الإجمالیة، مقارنة بالهدف المسطر وهو إجراء بإمكانه المساهمة عن ظروف إنجاز المشر 

، تجدر الإشارة إلى انه لم یتم النص صراحة على خضوع التقریر التقییمي 3في حمایة المال العام

لرقابة سلطة الضبط عندما تستلمه، ولم یحدد الجزاء المتخذ من هذه السلطة اذا لم ترسل لها المصلحة 

.السالف الذكر247-15الرئاسي رقم من المرسوم213أنظر نص المادة -1

المرسوم.نفسمن201و200المادتین يللمزید من التفصیل أنظر نص-2
3- MILOUDI Fatiha, ZAAZAOUA Fatima, « L’autorité de contrôle des Marchés Publics et des délégations de
Service Public : entre indépendance et efficacité », Revue de l’Jihad d’Etudes Juridiques et Economiques, volume
11, Numéro 01, Université Ain-Temouchent, 2021, P 50.
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عاقدة هذا التقریر؛ او اذا ما ثبت عن هذا التقریر وجود خروقات وتبدید للمال العام، یُلاحظ أن المت

الصلاحیات التي تتمتع بها سلطة الضبط كانت ستعطي دفعا هاما في سیاسة الوقایة من الفساد لو 

تم تنصیبها فعلیا.

ثانیا: حدود تفعیل رقابة سلطة ضبط الصفقات العمومیة

المنظم سلطة الضبط كآلیة رقابیة رغبة منه لتشدید الرقابة على الص.ع وهي الآلیة استحدث 

الأكثر افتقارا للفعالیة، نظرا لأنها لم تنصب بعد؛ ولعل ما ساعد على بروز صوریة وشكلیة سلطة 

الضبط مختلف العیوب والعوائق التي تعتریها، وتُقزّم من الدور الذي استحدثت لغرضه خاصة وأن 

روف عن سلطات الضبط الاقتصادي، أنها تتمتع بالطابع الإداري والسلطوي وكذا الاستقلالي المع

وهو أكثر ما یهمنا، بالتالي لو منحت كل هذه الصلاحیات والامتیازات لسلطة الضبط المتعلقة 

بالص.ع دون تقییدها أو حصر مجالاتها من طرف السلطة التنفیذیة، تلك التي تتعسف في استعمال 

تها، متسترة بذلك وراء المصلحة العامة لكانت من أهم الآلیات الرقابیة للوقایة من الفساد ولِما سلط

لا محاربته والقضاء علیه.

غیاب مظاهر استقلالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة-1

تُركت مسألة تنظیم سلطة الضبط للوزیر الأول، أین تحدد تشكیلتها ومدة العضویة وحالات 

المتعلق 247-15إلا أنه لم یصدر بعد، والمرسوم الرئاسي رقم 1بموجب مرسوم تنفیذيالتنافي 

علیا، هذا في تجسیدها واقعیا وفالمنظمبتنظیم الص.ع لم یتطرق لتنظیم سلطة الضبط، كما تماطل

ما یجعل الحكومة تقید هذه السلطة وتسلب استقلالیتها ما یؤثر على القرارات التي تتخذها، كما أن 

استقلالیتها لوزارة المالیة، ما یؤثر سلبا علىر المالیة، وهو ما یُفهم تبعیتهاهذه السلطة تنشأ لدى وزی

.2العضویة ومهمتها الرقابیة

، السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213أنظر نص المادة -1
2- «L’autorité de régulation est établie par le ministre chargé des finances et c’est ce que se reflète donc
négativement sur l’indépendance des membres de l’autorité et، par conséquent، l’autorité de contrôle» , voir :
MILOUDI Fatiha, ZAAZOUA Fatiha, Op.cit, P 45.
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استحدثت سلطة الضبط بموجب نص تنظیمي، أین كان من الأجدر أن تُنشأ بموجب نص 

، 1مهامها.ع بوزارة المالیة یتكفل بقانوني ضمانا لاستقلالیتها، كما أن عدم تنصیبها جعل قسم الص

وللقول عن سلطة إداریة أنها مستقلة، یجب أن تحظى بالاستقلالیة المالیة والإداریة، وهذا ما تفتقر 

على استقلالیة نظامها الإداري وتمتعها 213، حیث أنه كان یُستلزم ان تنص المادة 2له سلطة الضبط

.3بالشخصیة المعنویة

مومیة بمیزانیة سلطة الضبط ما یفهم غیاب استقلالیة ذمتها المالیة، خاصة تتكفل الخزینة الع

وأنها تتلقى إعانات مالیة من الدولة، كونها تفتقر لمصادر تمویل ذاتیة خاصة، وهذه ثغرة تستغلها 

لك خضوعها ما یؤكد ذو السلطة التنفیذیة لتسلیط رقابتها المالیة على هذه السلطة والتحكم فیها، 

ما یتنافى مع مبدأ سلطات الضبط الاقتصادي التي لا تخضع لا للوصایة و وزارة المالیة؛ لوصایة 

وعلاوة على ذلك المستحقات المالیة لأعضاء سلطة الضبط، تُحدد 4الإداریة ولا للسلطة الرئاسیة

بموجب مرسوم تنفیذي ما یغیّب استقلالیة هذه السلطة، أبعد من ذلك قد لا تمنح للأعضاء تعویضات

، بالتالي لتفعیل رقابة سلطة الضبط یجب تدعیمها من خلال منحها الاستقلالیة المالیة.5مالیة

افتقار سلطة ضبط الصفقات العمومیة للسلطة التقریریة-2

، من المرسوم الرئاسي السالف الذكر، غیاب سلطة التقریر 213یتضح من خلال دراسة نص المادة 

تع بإصدار قرارات إداریة نافذة وملزمة ونهائیة، بل هي مجرد النهائي لسلطة الضبط، فهي لا تتم

إذ لا یظهر دورها في اتخاذ القرارات إلا اثناء الفصل في النزاعات، 6اختصاصات شكلیة استشاریة،

مجلة ،»247-15ضوء المرسوم الرئاسي رقم سلطة ضبط الصفقات العمومیة على«سامیة،صدوق آمنة، العایب -1

.876، ص 2020، جامعة قالمة، 02، عدد 05، مجلد الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

.46غربي أحسن، المرجع السابق، ص -2

، »رلجزائالمرفق العام في اسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضاتانتفاء استقلالیة ونجاعة «بن جیلالي عبد الرحمن، -3

.1105، ص 2020، جامعة خمیس ملیانة، 02، عدد 04، مجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

الفساد في الجزائر"، المرجعالحوكمة ومكافحةصدوق آمنة، العایب سامیة، "سلطة ضبط الصفقات العمومیة في میزان -4

.401السابق، ص 

.46غربي أحسن، المرجع السابق، ص -5

.1109و1108بن جیلالي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -6
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وما یؤكد ذلك المطة السادسة من نفس المادة حیث تشكل في إطار مرصد للطلب العمومي مكان 

كما أنها تأخذ شكل هیئة استعلامیة تهتم 2اء واقتراحات غیر إلزامیة،، فقراراتها مجرد آر 1للتشاور

بالنشر والإعلام فقط، خاصة وأنها تقوم بوضع برامج التكوین ما یجعلها مجرد هیئة تكوینیة وهذا ما 

.3یفقدها قیمتها

بین محدودیة سلطة التدقیق وغیاب إجراء التحقیق:سلطة ضبط الصفقات العمومیة-3

سلطة الضبط بسلطة التدقیق في إجراءات إبرام الصفقة، إلا ان هذه الآلیة لا تتم إلا تتمتع 

، ما یقید من عملیة التدقیق نظرا لحصر طلب هذا الإجراء فقط 4بناءً على طلب السلطة المختصة

من السلطة المختصة دون السماح للمتنافسین في مجال الص.ع بذلك، كما تفتقر سلطة الضبط 

، خاصة وأنها تفتقد سلطة التحقیق، 5لقیام بتدقیق تلقائي دون أي طلب من جهة أخرىلإمكانیة ا

التحري والتفتیش، وهو الإجراء الأكثر نجاعة وفعالیة لأداء مهامها على أكمل وجه.

افتقار سلطة ضبط الصفقات العمومیة للسلطة القمعیة-4

في حیث تسلط عقوباتتتمتع سلطات الضبط الاقتصادي بالاختصاص القمعي والردعي 

حالة ارتكاب المتعاملین للمخالفات، إلا أن سلطة الضبط المتعلقة بالص.ع لا تتمتع بهذا 

الاختصاص، مثلما هو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة مثلا والذي یسلط عقوبات مالیة عادة، وهذا 

ضابطة قیم السلطة الالاختصاص في مجال الص.ع یعهد للمصلحة المتعاقدة، ما یؤكد أنها تفتقد ل

.6وأنها مجرد سلطة استشاریة

، السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 213أنظر نص المادة -1

.50غربي أحسن، المرجع السابق، ص-2
3- MILOUDI Fatiha, ZAAZOUA Fatima, Op.cit, P 49.

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 213أنظر نص المادة -4

دور آلیتي التدقیق والتحقیق لدى سلطتي ضبط الصفقات العمومیة في الجزائر «صاش جازیة،بوجدري محمد أمین،-5

عدد ، 06، مجلد مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال،»لمنافسة في سوق الصفقات العمومیةوكیبیك في تكریس إجراء ا

.224، ص2021، 2، جامعة سطیف04

العلوم الإنسانیة مجلة ،»تفویضات المرفق العام و لعام في مجال الصفقات العمومیة آلیات حمایة المال ا«حساین سامیة، -6

.81، ص 2019، جامعة بومرداس، 52والاجتماعیة، عدد 
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تداخل الاختصاص بین سلطة ضبط الصفقات العمومیة وسلطات الضبط القطاعیة-5

تتمتع سلطة الضبط بصلاحیة إعداد تدابیر للوقایة من الفساد في مجال الص.ع، إلا أنه 

، نفس تحمل نفس الاختصاصبالنظر إلى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته یظهر أنها

الأمر یتعلق بمجلس المنافسة نظرا لأنه یراقب المنافسة في مجال الص.ع ما یجعله یتخذ قرارات 

دون استشارة سلطة الضبط والتي تعتبر الزامیة، فیمكن بذلك أن یتولد نزاع بین السلطتین وتطلب 

لفساد سبة للهیئة الوطنیة للوقایة من اهذه الأخیرة بإبطال قرارات مجلس المنافسة، والأمر سیان بالن

، كذلك یبرز إشكال واقعي وتطبیقي یتمثل في 1ما یؤدي لتداخل الاختصاصات والقرارات المتخذة

.2غیاب الانسجام بین مختلف هذه الهیئات

.106و105حلیم، بعلي محمد أمین، المرجع السابق، ص أعراب -1
2-« La raison évoquée est le manque de coopération entre les services pour échanger des informations et combattre
de manière efficace la corruption », SLIMANI Kahina, DEBIANE Mouloud, « Etendue et limites des mesures de
lutte contre la corruption dans les Marchés Publics », JOURNAL FORUM FOR STUDIES AND ECONOMIC
RESEARCH, Université de Tizi Ouzou, 2017. P 23.
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المبحث الثاني

ضمانات تكریس مبادئ الصفقات العمومیة

أ إلیها الدولة لتنفیذ سیاستها العامة، ماتعتبر الص.ع من أكثر العقود الإداریة التي تلج

یجعلها المجال الأكثر صرفا للمال العام، وهو الأمر الذي استدعى تسلیط الرقابة علیها من كافة 

النواحي، تفادیا لتغلغل الفساد وانتشار صوره في مجال الص.ع.

لإجراءات تمرّ الص.ع بمجموعة من المراحل أین تلتزم المصلحة المتعاقدة بجملة من ا

(المطلب الأول)والمبادئ، إلى غایة اعتماد الصفقة كمرحلة نهائیة. 

تخضع الص.ع، لرقابة لاحقة للرقابة الاداریة أكثر فعالیة یمارسها القضاء الاستعجالي قبل 

(المطلب الثاني)التعاقد، والذي له دور فعال في حمایة عملیة الإبرام. 

المطلب الأوّل

العمومیة بجملة من المبادئ والإجراءاتإحاطة إبرام الصفقات

أُحیطت عملیة الإبرام بمجموعة من الإجراءات، تضع الصفقة في قالب شفاف، بعید عن 

العشوائیة وجملة من المبادئ یُستلزم احترامها من جانب المصلحة المتعاقدة والمتعهدین، وهذا في 

ب العمومي.كافة المراحل التي تمر بها الصفقة، تحقیقا لنجاعة الطل

تعتبر شفافیة الإجراءات ضمانة أساسیة لمشروعیة الص.ع، ویتجلى ذلك من خلال الإعلان 

(الفرع الأوّل)عن الصفقة كمرحلة أولى، ما یسمح للجمیع بالمشاركة فیها. 

تتم إجراءات المشاركة في الص.ع وفقا لقواعد المنافسة النزیهة والشریفة، بغرض تجسید 

(الفرع الثاني)مومیة والمحافظة على المال العام للدولة. نجاعة الطلبات الع
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، یقصد به معاملة المترشحین 1تُعد المساواة مبدأ دستوري أقرته جل الدساتیر الجزائریة

(الفرع الثالث)المتقدمین بعروضهم أمام المصالح المتعاقدة بسواسیة. 

الفرع الأوّل

لشفافیةالإعلان عن الصفقات العمومیة كتجسید لمبدأ ا

یُعد مجال الص.ع من المجالات التي لا یمكن لها الاستغناء عن الشفافیة، فغیابها یجعل 

مختلف إجراءات ومراحل الصفقة غیر مشروعة، ومآلها البطلان، هذا ما جعل المنظم یؤكد على 

-15من المرسوم الرئاسي رقم 05ضرورة إبرام الص.ع في إطار الشفافیة، وذلك في نص المادة 

من قانون الوقایة من الفساد 09السالف الذكر، بعدما أقر بها المشرع في نص المادة 247

ومكافحته.

یُعد الإعلان أو الإشهار عن الصفقة، من بین أهم القواعد التي وضعها المنظم الجزائري، 

(أولا)التي تهدف لضبط الشفافیة التامة والمطلقة في میدان الص.ع. 

ن في المنح المؤقت للصفقة، ضمانة أساسیة للمتعاملین في إلزام یعتبر ممارسة حق الطع

(ثانیا)المصلحة المتعاقدة على احترام الشفافیة والعلانیة أثناء عملیة الإبرام. 

منشور 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 37في نص المادة ،تم تكریس مبدأ المساواة-1

، 1996دیسمبر 8، صادر في 76ج ج عدد ، ج ر1996دیسمبر7، مؤرخ في 438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، صادر في 25دد ع،، ج ر ج ج2002فریل ا10، مؤرخ في 03-02جب قانون رقم بمو صادر ، 2002معدل في سنة 

،، ج ر ج ج2008نوفمبر15، مؤرخ في 19-08بموجب قانون رقم صادر ، 2008، معدل في سنة 2002افریل 14

مارس 6، مؤرخ في 01-16بموجب قانون رقم صادر،2016، معدل في سنة 2008نوفمبر 16، صادر في 63عدد 

-20بموجب مرسوم رئاسي رقم صادر،2020، معدل في سنة2016مارس 7، صادر في 14عدد ،، ج ر ج ج2016

.2020دیسمبر 30، صادر في 82عدد ،، ج ر ج ج2020دیسمبر 2، مؤرخ في 442
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أوّلا: إلزامیة الإعلان عن الصفقة والمنح المؤقت

ومات المعلیعتبر الإعلان عن الص.ع، أداة للتعبیر عن إجراء المنافسة، ووسیلة لإیصال 

، وقد 1لكافة المتعاملین، ویجب أن تتوفر فیهم شروط الترشح من أجل تقدیم عروضهم وترشیحاتهم

اشترط أن یحتوي الإعلان على جملة من البیانات كعنوان المصلحة المتعاقدة، موضوع الصفقة 

ة ربیة وبلغة أجنبی، كما ألزم المنظم بأن یحرر الإعلان باللغة الع2وتاریخ ومكان إیداع العروض...إلخ

. یتم 3واحدة على الأقل، مع إلزامیة نشره في الجرائد والنشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي

تحدید أجل تحضیر العروض بالاستناد الى تاریخ أول نشر لإعلان المنافسة، ویدرج تاریخ وآخر 

جب أن تكون هذه المدة كافیة ، وی4ساعة لإیداع العروض وفتح الأظرفة في دفتر الشروط قبل التسلیم

.5تكریسا للشفافیة

، أیاً كانت طریقة الإبرام، فللمصلحة 6یُلاحظ أن المنظم لم یفرض حد أدنى لتحضیر العروض

المتعاقدة الحریة في تحدید المدة، ویمكن لها أن تقلصها وتُعلم بطریقة غیر مشروعة مترشحین تربطها 

بل عروضهم التي تقدموا بها بالرغم من فوات الأجال ما بهم مصالح ذاتیة غیر موضوعیة، أو تق

7یحرم متعهدین أخرین من الدخول في المنافسة، حتى ولو توفرت فیهم الشروط القانونیة اللازمة

من المرسوم 13تجدر الإشارة إلى ان العملیات التي یقل مبلغها عن المبالغ المذكورة في نص المادة 

، ما یؤثر على المنافسة النزیهة، حیث یمكن أن یكون 8لزامیة الإشهارالسالف الذكر، تُستثنى من إ

، 01، عدد 07، مجلد مجلة صوت القانون،»مظاهر تجسید الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة«بوضیاف قدور، -1

.453، ص 2020، 01قوق، جامعة الجزائركلیة الح

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 62للمزید من التفاصیل حول بیانات الإعلان، أنظر نص المادة -2

من نفس المرسوم.65أنظر نص المادة -3

من نفس المرسوم.66للمزید من التفصیل أنظر نص المادة -4

.90، ص 2011، الجزائربوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات الإداریة والعقود الإداریة، دار الهدى، -5
6-La définition du délai minimum pour la soumission des offres permet d’accroitre le nombre de soumissionnaires ;
voir : OCDE, Faciliter l’accès et la participation au système de passation des Marchés Publics en Algérie, Edition
l’OCDE, 2019, P 42.

، 09، عدد النشرة الرسمیة للمنافسة، »التزام المصلحة المتعاقدة بإعمال المنافسة في الصفقات العمومیة«أكرور میریام، -7

.07، ص 2015الجزائر، 

.السالف الذكر247-15الرئاسي رقم من المرسوم13المادة للمزید من التفاصیل أنظر نص -8
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هناك تواطئ مع مقاول وتقوم الإدارة باستشارة شكلیة بین متنافسین وهمیین، ویسند العقد لمقاول 

محدد مسبقا، نظرا لأن الص.ع التي تكون محل استشارة لا تتطلب الإشهار، ما یجعل الإدارة تلجا 

، فكان من الأجدر لو فُرض الإشهار في 1تجزئة الطلبات إلى حصص للتهرب منهللملاحق وتقوم ب

كافة العملیات التي تقوم بها المصالح المتعاقدة مهما كان مبلغها، وتعزیز الشفافیة بالإشهار والنشر 

.2الإلكتروني عن طریق استعمال البوابة الإلكترونیة

الشفافیةثانیا: ممارسة حق الطعن: دعامة أساسیة لتعزیز

یعتبر الطعن في المنح المؤقت للصفقة الوسیلة التي یحتجّ من خلالها المتعاملین عن خرق 

، من خلال رفع تظلم أمام لجنة الصفقات المختصة في 3المصلحة المتعاقدة لإجراءات منح الصفقة

ر عش) أیام من نشر الإعلان عن المنح المؤقت، ویتم الفصل فیه في أجل خمسة 10أجل عشرة (

) أیام، بعدها تُبلغ اللجنة كل من المصلحة المتعاقدة 10) یوم ابتداء من تاریخ انقضاء العشر(15(

وصاحب الطعن بقرارها، كما أن مشروع الصفقة الذي یكون محل طعن لا یُعرض على اللجنة 

لمؤقت ) یوم من تاریخ نشر الإعلان عن المنح ا30المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل ثلاثین (

یكون المنح المؤقت محل إشهار ونشر بنفس الأشكال التي یعلن فیها عن التعاقد مع تحدید 4للصفقة.

5السعر وأجال الإنجاز والتنفیذ وكافة العناصر التي سمحت باختیار حائز الصفقة.

ألزم المنظم الجزائري المصالح المتعاقدة لدعوة المتعهدین الراغبین في الاطلاع على نتائج 

) أیام، بموجب رسالة 03الإعلان عن المنح المؤقت بغرض تقییم ترشیحاتهم في أجل أقصاه ثلاثة (

6موصى علیها مع وصل استلام وتبلغ لهم النتائج كتابیا.

.455بوضیاف قدور، المرجع السابق، ص -1

247-15من المرسوم الرئاسي رقم ، 206-203المواد وصللمزید من التفصیل حول البوابة الإلكترونیة، أنظر نص-2

السالف الذكر.

.251، ص 2018خرشي النوي، الصفقات العمومیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، -3

.، السالف الذكر247-15الرئاسي رقم من المرسوم82للمزید من التفصیل، أنظر نص المادة -4

من نفس المرسوم.65أنظر نص المادة -5

.464المرجع السابق، ص بوضیاف قدور،-6
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الفرع الثاني

احترام مبدأ المنافسة كضمانة لنجاعة الصفقات العمومیة

ن ل الص.ع بدایة من مرحلة الإعلایعتبر مبدأ المنافسة من المبادئ الواجب تطبیقها في مجا

، ویقصد مبدأ المنافسة فتح المجال أمام أكبر عدد من المترشحین والذین تتوفر 1عنها إلى آخر مرحلة

2فیهم الشروط المحددة قانونا

نظرا لأهمیة مبدأ المنافسة في إبرام الص.ع كرس المنظم من القواعد ما یكفل تجسیده، 

(أولا)فالمنافسة تتحدد تبعا لطریقة تحدید الإدارة لحاجاتها وضبط دفتر الشروط. 

تبرم الص.ع بصورتین سواء عن طریق طلب العروض كقاعدة أو إجراء التراضي كاستثناء، 

(ثانیا)ا تجسیدا للمنافسة الحرة. مفیات اللجوء إلیهوقد حدد المنظم حالات وكی

أولا: الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء

یظهر اعتماد المنافسة في إعداد الص.ع، أثناء تحدید المصلحة المتعاقدة لحاجاتها، ویكون 

شروط هذلك بدقة ووضوح وبصفة مسبقة، ویتعین علیها كذلك إعداد دفتر الشروط الذي تُحدد فی

المشاركة وانتقاء أحسن متعامل.

، 43ج ر ج ج عدد المتعلق بالمنافسة،،2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03من الأمر رقم 02ص المادة أنظر ن-1

، 36عدد ،، ج ر ج ج2008جوان25، مؤرخ في 12-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20صادر في 

، 46عدد ، ، ج ر ج ج2010أوت 15ي ، مؤرخ ف05-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008جویلیة 02صادر بتاریخ 

.2010أوت 18صادر بتاریخ 

زیدان فوزیة، بن یحي وهیبة، دور القضاء الاستعجالي في حمایة مبدأ حریة المنافسة في مجال الص.ع، مذكرة لنیل -2

رة، بجایة، الرحمان میشهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.07، ص2015
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تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة كقاعدة لتجسید المنافسة-1

وتُحدد 1تعمل المصلحة المتعاقدة على تحدید الحاجات بعنایة ودقة من ناحیة الكم والكیف

صادي تالحاجات بالاستناد للمواصفات التقنیة وبشكل مفصل دون التوجه نحو منتوج أو متعامل اق

محدد، وهو ما یؤثر على المنافسة النزیهة ویؤدي لإقصاء المتنافسین، كما یجب على الإدارة عند 

لجوئها إلى تخصیص الص.ع، مراعاة وجود منافسة بین المتعاملین بتبسیط الصفقات، وإمكانیة 

تخصیص الحصص المنفصلة لأكثر من متعامل، ما یسمح لأكبر عدد من المؤسسات بتقدیم 

.2ها، لاسیما المؤسسات الصغیرةعروض

إعداد دفتر الشروط آلیة لتعزیز المنافسة النزیهة-2

تُفرغ شروط المشاركة والانتقاء في قالب رسمي وهو دفتر الشروط، ویعرف على أنه "وثیقة 

رسمیة تضعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة، وتحدد فیها الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة، 

3تلف جوانبها وشروط المشاركة فیها وكیفیة اختیار المتعاقد معها".بمخ

یُمثل دفتر الشروط الجانب الشكلي الأهم في الص.ع، تحرص فیه الإدارة على تضمینه 

مجموعة من الأحكام لتكریس المنافسة وهو على ثلاثة أنواع؛ دفاتر البنود الإداریة العامة؛ دفاتر 

ودفاتر التعلیمات الخاصة، تخضع مشاریع دفاتر الشروط لدراسة لجان التعلیمات التقنیة المشتركة

الصفقات المختصة تعزیزا للرقابة ویكون ذلك قبل الإعلان عن طلب العروض، ثم یتم وضعها في 

.4متناول المتنافسین لیتسنى لهم الترشح وتقدیم عروضهم

سعداوي میاسة، الصفقات العمومیة وحریة المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، -1

.10، ص 2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 31و27المادتین يأنظر نص-2

مجلة ، »247-15حدود مبدأ حریة المنافسة في إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم «تریعة نوارة، -3

.322، ص 2021، جامعة بومرداس، 02، عدد 04، مجلد الدراسات القانونیة والاقتصادیة

.12میاسة، المرجع السابق، ص سعداوي -4
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ثانیا: صور إبرام الصفقات العمومیة ضمانة لحریة المنافسة

اواة عالي وتحقیق المسحدد تنظیم الص.ع طریقتین للإبرام لضمان المنافسة على مستوى

والتراضي كاستثناء عنه. وهما إجرائي طلب العروض كقاعدة وأصل 

إجراء طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومیة-1

عوة تجسید الدالص.ع، ومن شأنه إبرام یعتبر أسلوب طلب العروض القاعدة والاصل في 

وتخصیص الصفقة 1للمنافسة بین المتعهدین، وتقییم مدى قدرتهم على تنفیذ الخدمات المطلوبة،

للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، یتم اللجوء إلى طلب العروض حسب 

مع اشتراط ؛ طلب العروض المفتوح 2أشكال متعددة والتي تتمثل أساسا في طلب العروض المفتوح

والمسابقة التي تضع رجال الفن في منافسة، وما یقصد هنا 4؛ طلب العروض المحدود3قدرات دنیا

الشخص الطبیعي دون الشخص الاعتباري وهذا ما یتعارض مع مبدأي المنافسة والمساواة بین 

.5المترشحین

إجراء التراضي كاستثناء لإبرام الصفقات العمومیة-2

ص الصفقة لمتعامل واحد دون الدعوة الشكلیة للمنافسة، فتُستبعد یقصد بالتراضي تخصی

، ویمكن أن یكتسي التراضي شكل التراضي 6بذلك المراحل الشكلیة التي تمر بها عملیة إبرام الص.ع

1-« L’appel d’offre a l’avantage de faire jouer la concurrence et d’évaluer les concurrents les plus aptes », voir :
NABIH Mohamed, Droit des Marchés Publics, KONRAD ADENAUER STIFTANG, Maroc, 2014, P 123.

لنیل لجمیع من أجل الترشحالمفتوح، المجال أمام أكبر عدد من المتنافسین، من خلال منح الفرصة لیفتح طلب العروض -2

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 43، أنظر نص المادة الصفقة

متقدمین لالمنظم مجال المنافسة في طلب العروض مع اشتراط القدرات الدنیا، بفرضه شروط یجب توفرها لدى اقضیّ -3

.من نفس المرسوم44انظر نص المادة ، بالعطاءات

همیة ملیات المعقدة أو ذات أالأمر بالدراسات العلمیة أو العهو إجراء لاستشارة انتقائیة، یتم اللجوء إلیه عندما یتعلق-4

من نفس المرسوم45، أنظر نص المادة خاصة

إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في بودراع مونیة، بوجلال مریم، الضمانات في مجال -5

الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.19، ص 2015بجایة، 

.22سعداوي میاسة، المرجع السابق، ص -6
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تجدر الإشارة إلى أن اللجوء للتراضي لا یخدم المنافسة، 2أو شكل التراضي بعد الاستشارة،1البسیط

الرقابة على إجراءات الإبرام، ما یسمح للمصلحة المتعاقدة باللجوء إلى هذا الإجراء خاصة أمام غیاب 

كما أن إجراء التراضي بعد الاستشارة یبقى 3متى أرادت دون الالتزام بالحالات المحددة في التنظیم،

ةغامضا، فلم یتطرق المنظم إلى توضیحه وتبیان كیفیة الإعلان عنه ولا كیفیة إجراء الاستشار 

للمتعاملین، ولا حتى المدة التي تمنح لهم لتحضیر عروضهم ما یفتح المجال للخروج عن قواعد 

المنافسة.

تعتبر الصفقات التي تبرمها الجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة الموضوعة تحت 

من تنظیم الص.ع، من الصفقات المحجوزة، 65وصایتها، وحسب الشروط المبینة في نص المادة 

إذ تسمح للمؤسسات القریبة منها بالتقدم للترشح ونیل الصفقة المحلیة، واستبعاد المؤسسات 

.4والمتعاملین الأجانب ما یؤثر على المنافسة الحرة والشفافیة

الفرع الثالث

الإقرار بمبدأ المساواة في معاملة المترشحین

وذلك روض معاملة متساویةیقصد بمبدأ المساواة معاملة المترشحین المشتركین في طلب الع

.5بإتاحة نفس الفرص لكل من یتقدم لطلب العروض ودون أي تمییز

من المرسوم الرئاسي رقم 49لإجراء التراضي البسیط وفقا لحالات مقیدة، وردت في نص المادة تلجأ المصلحة المتعاقدة-1

السالف الذكر.15-247

من نفس المرسوم الحالات التي یتم اللجوء فیها للتراضي بعد الاستشارة. 51حددت المادة -2

ة للشفافیة أم حواجز تقییدیة، مذكرة لنیل شهادة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ضمانازیدان حسین، ملوك نسیم، و -3

الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.54و53، ص 2016

.55ص المرجع نفسه،-4

.318ة نوارة، المرجع السابق، ص تریع-5
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وُضعت جملة من المعاییر الموضوعیة، یجب الالتزام بها لضمان حق كل من یتقدم بعرضه، 

(أولا).1ویُدرس وفقا للإجراءات والأشكال المنصوص علیها قانونا

لضمان تجسید وتكریس المساواة بین جمیع المترشحین، یجب أن تضع المصالح المتعاقدة 

ا)(ثانیكافة البیانات المتعلقة بالصفقة، في ید الراغبین في الترشح ونیل الصفقة. 

أولا: وضع معاییر موضوعیة لانتقاء المترشحین

، لذا فلها ة في طلب العروضتتكفل الإدارة بوضع معاییر وشروط تأهیل المتنافسین للمشارك

نوع من السلطة التقدیریة في اختیار المتعامل المتعاقد، كما مُنحت لها سلطة حرمان بعضهم من 

2الصفقة وهذا في حالات معینة.

یظهر احترام مبدأ المساواة في مجال الص.ع في تقییم الإدارة للمترشحین، وذلك حسب 

ي تمییز بینهم، ودون منح امتیازات أو وضع عوائق مضمون دفتر الشروط الخاص بالصفقة دون أ

، كما أنها ملزمة بأن تعلل اختیارها عند كل رقابة 3أمام بعض المترشحین على حساب الأخرین

.4تمارسها السلطة المختصة

ألزم المنظم الجزائري المصلحة المتعاقدة أن تستند في اختیار أحسن عرض على المزایا 

تستند على معیار السعر في النصوص السابقة، وأغفلت الطابع الجمالي الاقتصادیة، بعدما كانت

...إلخ، فالتمییز بین العروض المقدمة ینصب على نوعیتها ومزایاها ولیس 5وأجال التنفیذ والنوعیة

مبدأ المنافسة في إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص عقباوي خدیجة، زقلوي نوال، -1

.13، ص 2020قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أحمد درایة، أدرار، 

.318ة نوارة، المرجع السابق، ص تریع-2

أوتمازیرت دلیلة، دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل وعزار صبرینة، -3

، 2021شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.14ص 

.233ة نوارة، المرجع السابق، ص تریع-4

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 78للمزید من التفصیل أنظر نص المادة -5
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وهذا هو المعیار الأصح بحیث لو تم الاستناد على المعیار المالي 1على المتنافسین بحد ذاتهم،

.2لإدارة مع أشخاص غیر أكفاء لا یمكنهم استكمال تنفیذ موضوع الصفقةفقط، لتعاقدت ا

تجدر الإشارة إلى أن تمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة وضع شروط ومعاییر اختیار المتعامل 

المتعاقد معها بإرادتها المنفردة، قد یجعلها تتعسف في استعمال سلطتها وذلك بالاعتماد على معاییر 

منح الصفقة، ما یشكل خرق لمبدأ المساواة، أو لها أن تقوم بإعفاء بعض المترشحین ثانویة تمییزیة ل

على حساب الآخرین من بعض الشروط، كالإعفاء عن دفع التأمین لقبول العروض، كما یمكن أن 

تقوم بإعلام بعض المتعهدین بملف الصفقة مسبقا، ما یمنحهم امتیاز للاطلاع علیه قبل المشاركة 

.3وهو ما یولد فرصة أكبر لنیلهم الصفقة بطریقة غیر شفافةفي الصفقة 

ثانیا: تمكین المترشحین من الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومیة

تلتزم الإدارة بتمكین المترشحین من الحصول على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقة، 

انات على جمیع المعلومات والبیوإرسالها للمترشح الذي یطلبها، كما یجب أن تتوفر هذه الوثائق

.4الضروریة التي تسمح للمترشحین بتقدیم عروض ملائمة ومقبولة

تجدر الإشارة إلى أنه رغم أهمیة مبدأ المساواة في عقود الص.ع، إلا أنه ترد علیه استثناءات 

صالتي تحد من فعالیته كحالات اللجوء للتراضي، أین نسجل غیاب مبدا المساواة نظرا لتخصی

، إلى جانب إجراء طلب العروض المحدود أین یتم انتقاء المترشحین بصفة 5الصفقة لمتعامل واحد

، كما أن الإدارة لها أن تستغل سلطتها في 6أولیة وتدعوهم المصلحة المتعاقدة لتقدیم عروضهم فقط

ة على ئإعلام المترشحین ببیانات الصفقة، من خلال تزوید بعض المترشحین بشروط ناقصة أو خاط

حساب الأخرین، وفي الأخیر یبدو أن تفضیل المتعامل الجزائري الوطني على المتعامل الأجنبي 

.61بوجدري محمد أمین، المرجع السابق، ص -1

.319ة نوارة، المرجع السابق، ص تریع-2

.56ملوك نسیم، وازیدان حسین، المرجع السابق، ص -3

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 64و63المادتین يأنظر نص-4

.13عقباوي خدیجة، زقلوي نوال، المرجع السابق، ص -5

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 45أنظر نص المادة -6
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بغرض ترقیة الإنتاج الوطني مساس بمبدأ المساواة خاصة وأن هذا التفضیل یؤثر على الاقتصاد 

.1الوطني نظرا لغیاب الإمكانیات والوسائل الحدیثة التي یمتلكها المتعامل الأجنبي

المطلب الثاني

رقابة القضاء الاستعجالي كفاعل أساسي في تدعیم الشفافیة

تُعد الرقابة القضائیة من بین أهم الآلیات الرقابیة على أعمال الإدارة وتصرفاتها، لاسیما في 

مشروعیة الطلبات العمومیة، بعد تلقیها الطعون خاصة من مجال الص.ع، إذ تعمل على مراقبة

لم یحالفهم الحظ لنیل الصفقة.المترشحین الذین 

للقاضي 2لأول مرة،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08خول القانون رقم 

الإداري، النظر في الدعاوى الاستعجالیة المتعلقة بمخالفة قواعد الإشهار والمنافسة، قبل إبرام 

.3الص.ع، إلا أنه لم یتقدم بتعریف الاستعجال واكتفى بخصائصه

تعددت تعریفات الاستعجال قبل التعاقد في مادة الص.ع، بتعدد الفقهاء ویمكن القول إنه 

ئي استثنائي، یسمح لقاضي الاستعجال بإصدار قرار مؤقت، یسعى من خلاله عبارة عن إجراء قضا

4لحمایة مبادئ الص.ع من كافة التجاوزات والانتهاكات.

بالنظر إلى أهمیة الاستعجال قبل التعاقد في مادة الص ع، أحاطه المشرع بأحكام تمیزه عن 

(الفرع الأوّل).القواعد العامة المألوفة في الاستعجال المدني وحتى الإداري

.55و54ملوك نسیم، وازیدان حسین، المرجع السابق، ص -1

المجلة ، »ات العمومیة في التشریع الجزائريالقضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقرقابة «بزاحي سلوى، -2

.29ص 2012، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،01، عدد 05، مجلد الأكادیمیة للبحث القانوني

، 2008فیفري 25ؤرخ في ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، م09-08من القانون رقم ،918تنص المادة -3

. على أنه: "یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة، لا ینظر في 2008افریل 23، صادر بتاریخ 21عدد ،ج ر ج ج

أصل الحق، ویفصل في أقرب الآجال".

، 02، مجلد مجلة التمكین الاجتماعي، »تعاقدي في مجال الصفقات العمومیةالقضاء الاستعجالي قبل ال«دهمة مروان، -4

.125و124، ص 2020، جامعة غردایة، 03عدد 
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خص المشرع الجزائري للاستعجال في مادة الص.ع بقواعد ممیزة وخاصة، إلا أنه بالرغم 

(الفرع الثاني)من هذه الخصوصیة یبقى یسجل قصور في فعالیته ونجاعته. 

الفرع الأوّل

خصوصیة الدعوى الاستعجالیة في مادة الصفقات العمومیة

ي مادة الص.ع من أهم المستجدات التي جاء بها القانون یُعد الاستعجال ما قبل التعاقد ف

طرق الطعن.المدنیة والإداریة، لتعزیز وتوسیعالمتعلق بالإجراءات 09-08رقم 

یختص القاضي الإداري الاستعجالي في النظر في الدعاوى التي ترفع بشأن نزاعات الص.ع، 

(أولا)وذلك في حالة الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالإشهار والمنافسة. 

یتمتع القاضي الاستعجالي بجملة من الصلاحیات الاستثنائیة، التي خُولت له لضمان حمایة 

(ثانیا)ي مجال الص.ع قواعد المنافسة والإشهار ف

أولا: شروط رفع دعوى الاستعجال ما قبل التعاقد

خص المشرع الجزائري الدعوى الاستعجالیة على العموم بمجموعة من الشروط، والتي تتمثل 

، إلى جانب هذه الشروط یتمتع مجال 3والجدیة2، عدم المساس بأصل الحق1في شرط الاستعجال

عیة خاصة به.الص.ع بشروط أخرى شكلیة وموضو 

تجدر الإشارة إلى أن منازعات إبرام الص.ع تتمتع بالطابع الاستعجالي بقوة القانون، فلا 

یستلزم وجوب إثبات الضرر، ولا توفر شرط الاستعجال وحالاته، بل یُنظر في مدى توفر انتهاكات 

.4لقواعد الإشهار والمنافسة

إجراءات سریعة لا تتحمل التأخیر.اتخاذیقصد به الخطر الذي یهدد الحق المراد المحافظة علیه عبر -1

قاضي الموضوع.لاختصاصیقصد به عدم المساس بموضوع النزاع الذي یعود -2

قویة ومقنعة.یقصد بها توفر الطلبات على أسباب جدیة، -3

.128دهمة مروان، المرجع السابق، ص -4
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التعاقدالشروط الشكلیة الخاصة بدعوى الاستعجال ما قبل-1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الشروط الشكلیة الخاصة لدعوى 946كرست المادة 

الاستعجال قبل التعاقد في مادة الصفقات العمومیة، تتمثل في:

توسیع مجال الصفة في دعوى الاستعجال قبل ما التعاقد-أ

الإخلال بالتزامات الإشهار یُسمح لكل من له مصلحة في إبرام العقد، وقد تضرر جراء 

شحین الحالة المتر هذه ، إخطار المحكمة الإداریة بعریضة ورفع دعوى استعجال، یقصد في 1والمنافسة

العارضین لعطاءاتهم ولم ترسو علیهم الصفقة، وكذا كل من تم استبعاده ولم یتمكن من إیداع عرضه 

بحكم المصلحة). مُنحت للوالي إضافة إلى ، (في هذه الحالة الصفة تكتسب2أمام المصلحة المتعاقدة

المترشحین المذكورین أنفا، صفة رفع دعوى الاستعجال بحكم القانون، وذلك كممثل للدولة على 

، بهدف حمایة الص.ع من كافة التجاوزات والخروقات، 3مستوى الولایة في حال إبرام صفقات محلیة

ة ا قبل التعاقد تأخذ مفهوما أوسع من شرط الصفوبهذا یمكن القول أن الصفة في دعوى الاستعجال م

.4المعروف في القواعد العامة

ازدواجیة میعاد رفع دعوى الاستعجال ما قبل التعاقد-ب

، 5تتسم دعوى الاستعجال في مادة الص.ع بالطابع الوقائي، حیث یتم رفعها قبل إبرام العقد

سة، ومحاولة إصلاحها، لكن بالرجوع إلى نص رصداً للمخالفات التي تمس بمبادئ الإشهار والمناف

المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة، یفهم إمكانیة رفع هذه 09-08من القانون رقم 946المادة 

، السالف الذكر.09-08، من القانون رقم 946أنظر نص المادة -1

مجلد ، مجلة صوت القانون، »تعجالي في مادة الصفقات العمومیةإشكالات القضاء الإداري الاس«ر عبد القادر، زوقا-2

.1481، ص 2021، جامعة سیدي بلعباس، 03، عدد 07

السالف الذكر.09-08، من القانون رقم 946أنظر نص المادة -3

.56سعداوي میاسة، المرجع السابق، ص -4
5-BOUADJILA Nabil, « Le juge de référé suspension et la procédure de passation des Marchés Publics », Revue
d’Etudes Juridiques et Economique, volume 04, numéro 01, Université de Souk Ahras, 2021, P 411.
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الدعوى حتى بعد إتمام إبرام الصفقة، وهذا یشكل خروج عن القواعد العامة ویضفي خصوصیة ممیزة 

.1على دعوى الاستعجال قبل التعاقد

روط الموضوعیة الخاصة بدعوى الاستعجال ما قبل التعاقدالش-2

حدد المشرع الحالات التي ترد في إطارها الدعوى الاستعجالیة ما قبل التعاقد، وهي حینما 

.2یشوب عملیات إبرام الص ع، إخلال بالتزامات الإشهار وقواعد المنافسة

الإخلال بقواعد الإشهار-أ

هار، عدم لجوء الإدارة إلى الإعلان عن الصفقة مطلقا، أو قیامها یُعد انتهاكاً لقواعد الإش

بإعلان معیب، كنشره في جریدة یومیة واحدة أو بلغة واحدة فقط، أو إغفال البیانات الإلزامیة 

السالف الذكر أو یحتوي على بیانات 247-15المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي رقم 

سباباً أو أوجهاً للطعن بالدعوى الاستعجالیة ما قبل التعاقد.، فتشكل كل هذه الخروقات أ3غامضة

خرق قواعد المنافسة-ب

قواعده ما یلي:ة و یعتبر انتهاك ومساس بمبدأ المنافس

سوء اختیار المصلحة المتعاقدة لإجراء مناسب لإبرام الصفقات العمومیة-1ب.

شروط إلزامیة یجب على نظّم المنظم الجزائري صور وطرق إبرام الص ع، حیث تعتبر 

المصلحة المتعاقدة التقید بها، واختیارها لأسلوب إبرام غیر مناسب یعتبر خرق لقواعد المنافسة، كأن 

، ما یجعل القاضي الاستعجالي یتدخل 4یتم اللجوء للتراضي في غیاب الحالات التي تستدعي ذلك

لإیقاف تعسفات المصلحة المتعاقدة في استعمال سلطتها.

، مجلد المقارنةمجلة الدراسات القانونیة، »لتعاقد في مادة الصفقات العمومیةخصوصیة الاستعجال ما قبل ا«تیاب نادیة، -1

.999، ص 2021، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 01، عدد 07

السالف الذكر.09-08القانون رقم من946أنظر نص المادة -2

.37سعداوي میاسة، المرجع السابق، ص -3

.1003، المرجع السابق، ص »اقد في مادة الصفقات العمومیةخصوصیة الاستعجال ما قبل التع«تیاب نادیة، -4
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ضع الإدارة لمواصفات تحتوي على عنصر تفضیليو -2ب.

تُقدم المصلحة المتعاقدة على مخالفة المعاییر التقنیة من خلال وضعها لمواصفات تفضیلیة 

لأحد المترشحین المعروفین بذواتهم لا بصفاتهم من خلال المبالغة مثلا في الخصوصیات والمعاییر 

ا مواصفات معقدة أثناء القیام بعملیة الإعلان مالتقنیة بهدف استبعاد بعض المترشحین، أو وضع

، فیمكن تبعا لذلك إخطار المحكمة الإداریة.1یشكل تضییق لمبدأ المنافسة

الإقصاء التعسفي في الصفقات العمومیة-3ب.

یُحرم المترشحین من المشاركة في الصفقة لأسباب قانونیة متعددة، كالاستبعاد بناء على 

، إلا أن الإدارة أحیانا تخرج عن 2سابق أو لدواعي المصلحة العامة...إلخمخالفات في إطار تعامل

القانون وتطبق إجراء الحرمان على أحد المترشحین على حساب غیره دون أي مبرر قانوني وبطریقة 

غیر مشروعة، فقط للإخلال بقواعد المنافسة، ما یسمح للمترشح المعني برفع دعوى استعجال ما 

ما الاستبعاد من إبرام الصفقة عبارة عن إجراء في ید المصلحة المتعاقدة، یتمثل في ، أ3قبل التعاقد

إخراج العرض المقبول من دائرة المنافسة كونه یهدف للسیطرة أو الهیمنة على السوق، أو یعرقل 

المنافسة، بالتالي إذا ما استبعدت الإدارة أحد المترشحین دون سبب قانوني یعتبر ذلك تعسفاً في 

.4ستعمال سلطتهاا

الإخلال بقواعد اختیار المتعامل المتعاقد-4ب.

یتم اختیار المتعامل المتعاقد من طرف المصلحة المتعاقدة بناء على أحسن عرض، إلا أنه 

أحیانا تُخصص الصفقة لأحد المترشحین حتى ولو لم یكن عرضه أحسن عرض، وبناء على اعتبارات 

ص الدكتوراه في العلوم، تخصبزاحي سلوى، رقابة القضاء الإداري لمنازعات الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة -1

.159و158، ص 2018قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، 

.131دهمة مروان، المرجع السابق، ص -2

تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، -3

.270، ص 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.43، ص 2015المرجع السابق، زیدان فوزیة، بن یحي وهیبة، -4
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المساواة، وأحیانا یكون هذا الأخیر غیر قادر وغیر مؤهل نهائیا ذاتیة ما یخل بمبدأي المنافسة و 

. كما یعتبر 1لتنفیذ الصفقة، ما یسمح للغیر برفع دعوى استعجال مؤسسة بخرق قواعد المنافسة

.2التفاوض مع المتعهدین مساس بشفافیة الصفقة فلم یسمح به القانون

قات العمومیة ثانیا: الضمانات القضائیة لحمایة عملیة إبرام الصف

یتمتع قاضي الاستعجال بعد إخطاره بمجموعة من السلطات التي خُولت له بهدف حمایة 

قواعد المنافسة والشفافیة، تتمیز الدعوى الاستعجالیة في مادة الص ع، بأنها تنظر في أصل الحق 

تعجالیة.اسوفي صلب وموضوع الدعوى، على عكس الدعوى الاستعجالیة العامة ما یبین أنها شبه 

سلطة توجیه الأوامر-1

یتمتع القاضي الاستعجالي بسلطة إصدار أمر بتأجیل العقد في حالة الإخلال بقواعد المنافسة 

، 3) یوم20والفصل في الطلبات المقدمة إلى نهایة الإجراءات، وذلك في مدة لا تتجاوز عشرون (

اركة في الصفقة، وهي آلیة للضغط بهدف حمایة مصالح المترشحین الذین تم حرمانهم من المش

على المصلحة المتعاقدة للوفاء بالتزاماتها.

یُوجه القاضي الاستعجالي للإدارة أثناء الإخلال بقواعد الإشهار والمنافسة أوامر لابد من 

الالتزام بها وتصحیح أخطائها مع تحدید أجل لذلك تفادیا للتماطل في عملیة الإبرام وهي بمثابة 

، كأن یأمر القاضي بالإعلان عن الصفقة في حالة ما إذا تجاوزت 4حفظیة تأخذ عدة أشكالإجراءات ت

بلعبسي توفیق، شعلال خالد، الرقابة القضائیة على منازعات إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -1

.17، ص 2018اعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق، تخصص الجم

، 28، عدد 13، مجلد القضائيالاجتهادمجلة ، »في مادة الصفقات العمومیةدور القاضي الاستعجالي «غواس حسینة، -2

.153، ص 2011جامعة بسكرة، 

السالف الذكر.09-08من القانون رقم 947و946المادتین يأنظر نص-3

.1487زوقار عبد القادر، المرجع السابق، ص -4
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المصلحة المتعاقدة هذا الإجراء الإلزامي أو إعادة نشره إذا ما كان ناقص البیانات، كما له أن یأمر 

.1الإدارة بقبول مترشح تم استبعاده لأسباب غیر مشروعة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 946نص المادة تجدر الإشارة إلى أن المشرع في 

استعمل عبارة "تأجیل إمضاء العقد"، أین كان من الأجدر لو أستعمل عبارة "تعلیق" إذ أنه یأمر 

بتعلیقه إلى غایة امتثال الإدارة وتصحیح أخطائها، كما أن المشرع لم یتناول الأثر أو الجزاء المترتب 

.3، فكان علیه أن یُفصل أكثر ویقر بتعویض مناسب2) یوم20ون (في حالة فوات أجل عشر 

سلطة توقیع غرامات تهدیدیة-2

یمكن لقاضي الاستعجال الحكم بغرامة تهدیدیة وذلك بدایة من تاریخ انقضاء الأجل المحدد 

أخیر، وهي عبارة عن مبلغ مالي تدفعه الإدارة عن كل یوم ت4لامتثال المصلحة المتعاقدة لالتزاماتها

في تنفیذ التزاماتها، إلا أن المشرع لم یحدد قیمة هذه الغرامة ولا كیفیة تحدیدها، تجدر الإشارة إلى 

أن المشرع الجزائري منح لقاضي الاستعجال مجموعة من السلطات الخطیرة والواسعة مقارنة 

.5بالنصوص السابقة، إلا أنها تبقى محدودة وغیر كافیة

، المرجع »ات العمومیة في التشریع الجزائريرقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفق«احي سلوى، بز -1

.42السابق، ص 

.1493ص زوقار عبد القادر، المرجع السابق، -2

.134دهمة مروان، المرجع السابق، ص -3

، السالف الذكر.09-08من القانون رقم ،946أنظر نص المادة -4

.156غواس حسینة، المرجع السابق، ص -5
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الفرع الثاني

ر الدور الرقابي لقاضي الاستعجالضعف تأثی

من، وبالرغم1یعتبر الاستعجال القانوني من أهم الممیزات التي تتمتع بها مادة الص.ع

المتعلق بالإجراءات المدنیة 09-08استحداث الاستعجال في مادة الص.ع بموجب القانون رقم 

والإداریة، وتخصیصه له أحكام خاصة، إلا أن هذه القواعد تبقى غامضة ویكتنفها التعارض مما 

لیفتح المجال واسعا للتأویل بما یضیق أو یوسع إطار تطبیق النصوص القانونیة، ولابد من التفصی

في هذه الأحكام حتى یكتمل البناء القانوني الإجرائي للدعوى الاستعجالیة.

یتطلب لموافقة القاضي الاستعجالي النظر في الدعوى توفر جملة من الشروط فإلى جانب 

، لابد من أن تتوفر الشروط العامة للاستعجال، 2الشروط العامة لرفع الدعوى من صفة ومصلحة...

ة التي تنفرد بها الصفقة العمومیة عن غیرها من العقود الإداریة، وإلا یدفع بعدم وكذا الشروط الخاص

(أولا)الاختصاص، إلا أن هذه الشروط تشوبها عدة ثغرات وإشكالات ما یحد من فعالیتها. 

تمر الدعوى الاستعجالیة بعد تحریكها بجملة من الإجراءات والقواعد التي تعتبر بمثابة حصن 

لحمایة الدعوى من كافة الإشكالات التي تفرغها من الغایة التي وضعت من أجلها، إلا أنها تبقى 

(ثانیا)ناقصة لضمان عدالة حقیقیة وفعالة. 

الاستعجال ما قبل التعاقدأولا: الإشكالات التي تثیرها شروط رفع دعوى 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 946تم تفسیر عبارة، "من له مصلحة" من نص المادة 

بأنهم المترشحون الذین تم إقصاءهم أو لم یتم اختیارهم، لكن هذا العبارة تبقى غیر دقیقة وتفتح 

، حیث یمكن أن تتضمن طائفة من المهتمین بالص.ع دون أن تكون لهم 3المجال لتفسیر واسع

كلوفي عز الدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل-1

ة، السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میر شهادة الماجیستر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.124، ص 2012بجایة، 

.111-109، ص 2017هلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات لیجوند، الجزائر، -2

.1489المرجع السابق، ص زوقار عبد القادر،-3
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مصلحة مباشرة، ویرفعون الدعوى بهدف تعطیل إبرام الصفقة، فیتضرر بذلك كل من المصلحة 

، 1المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها

التي تلم یُحدد المشرع الجزائري الجهة الإداریة التي لها حق رفع الدعوى فیما یخص الصفقا

من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 06تبرمها الهیئات المركزیة المذكورة في نص المادة 

المرفق العام، بالرغم من أهمیتها وضخامة سقفها المالي، وخضوعها لقواعد الشفافیة فكان على 

المشرع تحدید الأشخاص التي لها صفة المدعي في هذه الدعوى، ومن الأحسن لو مُنح هذا 

.2الاختصاص للوزیر المعني

من قانون الإجراءات 946لم تُحدد مدة زمنیة لرفع دعوى الاستعجال، بل اكتفت نص المادة 

من 12المدنیة والاداریة ، بذكر أنها تُرفع قبل إبرام العقد، أي قبل التعاقد، وحسب نص المادة 

تفویضات المرفق العام، هناكالمتعلق بتنظیم الصفقات العمومي و 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

حالات استثنائیة یُسمح فیها بالبدء بتنفیذ الصفقة قبل الإبرام، ما یجعل الدعوى الاستعجالیة دون 

فائدة نظرا لأن الصفقة ممضاة، ما یفلتها من الرقابة القضائیة، خاصة وأن هذه المادة جاءت عامة 

سف عاقدة باستغلال ذلك وتوسیع سلطتها والتعوواسعة، تحتمل عدة تأویلات، ما یسمح للمصلحة المت

.3في استغلالها بطریقة غیر مشروعة

ثانیا: الإشكالات التي تثیرها إجراءات دعوى الاستعجال ما قبل التعاقد

لإجراءات المتعلق با09-08من القانون رقم 947و946المادتین نصيیتضح من خلال

لى اختصاص مجلس الدولة للنظر في الدعوى الاستعجالیة، كونه إالم تُشیر المدنیة والإداریة، أنهما

جهة استئناف أو كدرجة أولى فیما یتعلق بالدعوى الاستعجالیة التي تخص الص.ع المركزیة، بل 

اكتفى بمنح هذا الاختصاص للمحكمة الإداریة فقط، ولا یظهر إن كان الحكم الصادر منها ابتدائیا 

.998، ص »لتعاقد في مادة الصفقات العمومیةخصوصیة الاستعجال ما قبل ا«تیاب نادیة، -1

.129و128دهمة مروان، المرجع السابق، ص -2

.1494و1493زوقار عبد القادر، المرجع السابق، ص -3
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طعن بالنقض أم ابتدائیا وقابل للاستئناف أمام مجلس الدولة. ما یستلزم ونهائیا وبالتالي یكون محل 

.1العودة للأحكام العامة في الاستعجال

، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یتطرق 947و946یظهر أن المشرع في نص المادتین 

م ة هذه الدعوى، ما یُفهإلى ممیزات الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإداریة، نظرا لخصوصی

، كما تجدر الإشارة إلى أن من له الحق في تحریك الدعوى 2أنها تخضع للأحكام العامة للاستعجال

الاستعجالیة بصفته ممثل للدولة، (الوالي) لم تُحدد طریقة تبلیغه بوجود إخلال بقواعد الإشهار 

.3عاقده المبادئ الأساسیة قبل التوالمنافسة، نظرا لأنه یصعب علیه التفطن بوجود انتهاكات لهذ

تهدف كل من الرقابة الإداریة والقضائیة إلى حمایة مبدأ المنافسة والشفافیة والمساواة في آن 

واحد، ما قد یسبب تضارب وتصادم بین اختصاصاتهم والتضارب في الأثار المترتبة جراء هذه 

) أیام من تاریخ المنح 10یُمنح أجل عشرة (الرقابة، ما یؤدي لعرقلة وتعطیل عملیة الإبرام، حیث 

، ومن جهة أخرى یتدخل مجلس المنافسة في مجال 4المؤقت لرفع تظلم إداري أمام لجان الص.ع

الص.ع ما یسمح للمتضرر برفع طعن أمامه كون أنه یختص بتلقي الشكاوي في حالة الإخلال 

، أخیرا تتمتع الهیئة الوطنیة 5یدة للمنافسةبقواعد المنافسة، أین یصدر أوامر لوضع حد للممارسات المق

للوقایة من الفساد ومكافحته بسلطة التحري عن أفعال الفساد ما یجعلها تتدخل قبل عملیة الإبرام في 

حالة ملاحظتها لهذه الأفعال ما یؤدي لتناقض القرارات التي تصدرها هذه الآلیات وما یعرقل إتمام 

ذا باشرت هذه الأجهزة مهامها في الوقت ذاته ما یصعب عملیة الصفقة في الوقت المناسب خاصة إ

.6تصحیح الخلل والأخطاء

.1493ص نفس ، المرجع نفسه-1

.136السابق، ص دهمة مروان، المرجع -2

.129و128، ص نفسهالمرجع-3

السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 82أنظر نص المادة -4

، السالف الذكر.03-03من الأمر 46و45، 34المواد وصأنظر نص-5

.1492زوقار عبد القادر، المرجع السابق، ص -6
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الفصل الثاني

وقایة من الفساد ومكافحتهقصور ألیات الرقابة على الصفقات العمومیة المكرسة في قانون ال

تعتبر الص.ع من الوسائل الهامة لخدمة المصلحة العامة وتلبیة حاجات المواطنین والتي 

لها صلة وثیقة بالمال العام، فهي تكلف خزینة الدولة اعتمادات مالیة ضخمة، لذلك غالباً ما تكون 

م ئ التنظی، ما یؤدي لإبرام صفقات غیر مشروعة وذلك بالإخلال بمباد1عرضة للفساد بشتى صوره

، وتفادیاً لذلك، كرس قانون الوقایة من الفساد ومكافحته مجموعة من التدابیر 2والمنافسة والنزاهة

والآلیات لضمان شفافیة ونزاهة الص.ع، والعمل من خلالها على مراقبة ومتابعة مهام الموظفین 

العمومیین المكلفین بإبرام وتنفیذ الصفقة.

ة العمومیة والموظف العام على سواء، بجملة من التدابیر أحاط المشرع الجزائري الوظیف

الوقائیة، والتي تتمثل في مختلف الإجراءات والضوابط القانونیة، التي تسعى لإنجاح عملیة التوظیف، 

كما فرض على الموظف العام مجموعة من الالتزامات والتي تهدف لتعزیز الشفافیة في الجهاز 

(المبحث الأول).3الإداري

استحدث المشرع الجزائري هیاكل وآلیات قانونیة نظرا لتضخم ظاهرة الفساد وتكاثرها بشكل 

السلطة العلیا فيهذه الآلیاتتتمثل أساساهدة لمكافحة أفعال وجرائم الفساد، تسعى جا، والتيمرعب

(المبحث الثاني)للشفافیة والدیوان المركزي لمحاربة وقمع الفساد.

، 2015وألیة مكافحتها في التشریع الجزائري، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، زوزو زلیخة، جرائم الصفقات العمومیة -1

.25ص 

ر في القانون، تخصص قانون خاص، كلیة یستلمشبوهة، مذكرة لنیل شهادة الماجبوزبرة سهیلة، مواجهة الصفقات ا-2

.05و03، ص 2008الحقوق، جامعة جیجل، 

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، -دراسة مقارنة-للوظیفة العامةسماحي براهیم، الحمایة الإجرائیة -3

.13، ص 2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سیدي بلعباس، 
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المبحث الأوّل 

مدى فعالیة الالتزامات المقررة على مسؤولي الصفقات العمومیة

تعتبر الإشكالات التي تتخلل الإدارة الجزائریة ككل من محاباة واختلاس ورشوة، الأسباب 

الأساسیة لضعف الجهاز الإداري، وبما أنه لا یخلو قطاع أو مجال إلا وفیه إدارة، غزى الفساد كافة 

بالنسبة لمجال الص.ع، الذي سعت فیه الدولة الجزائریة لمحاربة الفساد القطاعات، مثلما هو الحال

بشتى الوسائل، وذلك خاصة بإرساء تدابیر قانونیة، وقائیة یتطلب مراعاتها أثناء القیام بعملیة 

التوظیف وبعدها.

یعتبر الموظف العام العنصر البشري الأهم في عقود الص.ع، نظرا لأنه هو الذي یقوم بكافة 

(المطلب الأوّل).1راحل الإبرام، هذا ما جعل المشرع یضع تدابیر وقائیة لعملیة توظیفهم

یتعسف الموظفون العمومیون غالباً في استغلال مناصبهم، ما یؤدي لانتشار الفساد الإداري، 

(المطلب.2لذا فرضت على عاتقهم جملة من الالتزامات لضمان النزاهة والشفافیة في تصرفاتهم

الثاني)

المطلب الأوّل  

فرّض قواعد قانونیة لضمان شفافیة عملیة التوظیف

یتعین على الدولة حمایةً للوظیفة العامة من كل أشكال الفساد، ولحسن سیر الإدارة العامة، 

اعتماد نُظُم متطورة وصارمة لتوظیف المستخدمین، من خلال مجموعة من التدابیر والآلیات التي 

، فأدرج المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 3وانینها الداخلیةیجب وضعها في ق

.65أعراب حلیم، بعلي محمد أمین، المرجع السابق، ص -1

، في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلومالآلیات القانونیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة زقاوي حمید، -2

.16، ص 2019تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

والمؤسسات مجلة القانون الدستوري، »حمایة الوظیفة العامة كإجراء وقائي من الفساد في الجزائر«بوادي مصطفى، -3

.118، ص 2020، جامعة سعیدة، 02، عدد 03، مجلد السیاسیة
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ولضمان شفافیة عملیة التوظیف في ذو أمانة،مجموعة من القواعد بغرض انتقاء موظفین أكفاء

.1مجال الص.ع

عة و فرض المشرع بهدف تعیین مسؤولین یتمتعون بالنزاهة والكفاءة في المناصب الإداریة مجم

من المعاییر والشروط التي ینبغي الاعتماد علیها وأخذها بعین الاعتبار حال كل توظیف أو تعیین. 

(الفرع الأوّل)

یتطلب لنجاعة عملیة التوظیف إخضاعها لجملة من المبادئ، تلتزم بمراعاتها الجهات المكلفة 

الفرع الثاني)(.2بالتعیین، بغرض خلق جهاز إداري ناجع وفعال خال من المحسوبیة

حرص المشرع على وضع مدونة أخلاقیات المهنة من طرف المؤسسات والهیئات العمومیة، 

)(الفرع الثالثتُحدد فیها قواعد تكون بمثابة إطار یضمن الأداء السلیم للوظیفة العمومیة. 

الفرع الأوّل 

ضمان الالتزام بشروط وإجراءات التوظیف

التوظیف، بإتباع إجراءات وشروط مكرسة قانونا بغرض تعیین تتحقق الشفافیة أثناء عملیة 

الموظف في الوظیفة التي تتلاءم مع مؤهلاته وقدراته.

تتلخص القواعد المعتمدة في عملیة التوظیف، في النجاعة والشفافیة واعتماد شروط ومعاییر 

(أوّلا).3موضوعیة دقیقة لضمان توظیف مشرف للموظف العمومي

من قانون الوقایة من 03نشیر في هذا الصدد إلى أن المشرع الجزائري تناول تدابیر الوقایة من الفساد في نص المادة -1

ذه هالفساد، بعبارات فضفاضة عامة، ولم یتطرق إلى التفصیل فیها، ولا إصدار نصوص قانونیة تتضمن تجسید وتطبیق 

التدابیر والمبادئ.

ق. عائلة أو إقلیم دون وجه حیقصد بالمحسوبیة تنفیذ أعمال لصالح فرد أو جهة ینتمي إلیها الشخص، مثل حزب أو -2

، للأمن الإنسانيالمجلة الجزائریة، »المؤسساتیة لمكافحته في الجزائرالفساد والآلیات«،حبیبةلوهاني،أحمدزاويأنظر

.386، ص 2020، 01، جامعة باتنة 01، عدد 05مجلد 

.90و89موري سفیان، المرجع السابق، ص -3
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ونجاعة عملیة التوظیف في كافة القطاعات الالتزام بجملة من الإجراءات یتطلب لنزاهة 

(ثانیا)والقواعد القانونیة تفادیا لتعیین وتوظیف أعوان یفتقرون للكفاءة والنجاعة. 

أوّلا: ضرورة اعتماد شروط موضوعیة في عملیة التوظیف

تقاء، ثناء عملیة الانیستلزم لإنجاح عملیة التوظیف الاعتماد على أسس وشروط موضوعیة أ

لخلق جهاز إداري قوي بأفضل العناصر وأصلحها، یضم موظفین یتمتعون بالكفاءة والجدارة، ولهم 

، إذ یجب أن تُراعى في اختیار هذه الكفاءات شروط 1القدرة على تولي المناصب التي عُینوا فیها

المستویات التعلیمیة وخبرات ومؤهلات المترشحین.

الواجب توفرها في الموظفین في مجال الص.ع هي الشروط العامة یلاحظ أن الشروط

لوظیفة العمومیة، ، المتضمن القانون الاساسي ل03-06، من الأمر رقم 75المحددة في نص المادة

وكان من الأحسن لو تم تخصیص شروط صارمة، وذلك في التنظیم الخاص بالص.ع. 

ملیة التوظیف والترقیة تتم على أساس علاقات ما یُلاحظ واقعیا أن عأنتجدر الإشارة إلى

، ما أدى لارتفاع مستویات الفساد 2القرابة والوساطة أو الرشوة وتتغلب فیها الشروط والمقاییس الذاتیة

بالرغم من وجود نصوص قانونیة تعتمد مبدأ النزاهة والشفافیة، فالموظف الذي ،في الإدارة الجزائریة

مشروعة لا یبحث عن خدمة الصالح العام، بل یركز اهتمامه على یلتحق بوظیفة ما بطرق غیر 

كیفیة تسلق السلم الإداري وقضاء مصالحه الشخصیة.

ثانیا: ضرورة إتباع إجراءات تكفل السیر الحسن لعملیة التوظیف

تتنوع وتتعدد طرق الالتحاق بالوظیفة العامة، حیث تم تحدیدها بموجب قانون الوظیف 

العمومي، سواء عن طریق التوظیف المباشر، أو عن طریق المسابقة وهو الأسلوب الأكثر شیوعا 

ومن أفضلها في تقلد الوظائف فمن شأنه ضمان تحقیق مبادئ المساواة والجدارة التي تقوم علیها 

فهمي محمود صلاح الدین، الفساد الإداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، المركز العربي للدراسات -1

.93، ص 1994الأمنیة والتدریب، الریاض، 

2015راضي، الفساد الإداري في الوظیفة العامة، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، مازن لیلو حمزة حسن خضر الطائي، -2

.90ص 
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توظیف، فالمسابقة تعتمد على المؤهلات والكفاءة والاستحقاق، لكن ما یؤخذ على هذا عملیة ال

الأسلوب أن المواد الممتحن فیها في الغالب تبعد كثیرا عن الوظیفة المراد شغلها، خاصة من جانب 

ین حالكفاءة المهنیة والجانب العملي والتطبیقي، كما أن الامتحانات تقتصر على اختبار الذاكرة، في 

.1أن الوظیفة تتطلب القدرة على التسییر والتصرف

یتم الالتحاق ببعض الوظائف إلى جانب أسلوب المسابقة بأسلوب أخر وهو الانتخاب وذلك 

فیما یخص الوظائف السیاسیة كاختیار أعضاء المجالس المحلیة، لكن ما یؤخذ على هذه الطریقة 

، فغالبا ما یُلاحظ أن هؤلاء یفتقرون للجدارة 2اتأن الانتخاب لا یأتي بأصحاب الكفاءات والقدر 

والاستحقاق، ولا یملكون أي مستوى علمي لعدم اشتراطه في المترشحین، مما یؤثر على أدائهم 

، فغالبیتهم غیر 3خاصة من یملكون صفة الآمر بالصرف مثل رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة

قالب منزوع الفعالیة، كما أنه ولنقص الوعي لدى مؤهلین لإبرام الص.ع ما یضع هذه الأخیرة في 

المواطن، أصبح الناخبین یختارون المترشح لیس لتأثرهم بالبرنامج الذي جاء به المترشح، وإنما 

لاعتبارات أخرى كأن یكون أحد أقاربه أو نتیجة لتلقیهم رشاوي.

الفرع الثاني

مراعات المبادئ الأساسیة للتوظیف

ین بالوظیفة العمومیة لمبادئ وأسس، تكفل اختیار أفضل الموظفین یخضع التحاق المواطن

.4القادرین على تحمل المسؤولیة في تسییر الإدارة، وترتكز علیها جُل الأنظمة المعاصرة

المبادئ المعتمدة في تولي الوظائف العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون ،غوفي هارون-1

.54و51ص ،2014إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.21تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص-2

.53، ص المرجع السابقزقاوي حمید، -3

، عدد 04، مجلد مجلة النبراس للدراسات القانونیة، »ساس الكفاءة في القانون الجزائريالتوظیف على أ«أحسن، غربي -4

.12، جامعة سكیكدة، ص 02
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تم التنصیص على مبدأ المساواة للالتحاق بالوظیفة العمومیة في قانون الوقایة من الفساد 

(أوّلا)الخاصة بالقطاع العام. ومكافحته ضمن التدابیر الوقائیة 

یعتبر مبدأ الجدارة في الالتحاق بالوظیفة من بین أهم المبادئ الأساسیة التي تبنى علیها 

(ثانیا)عملیة التوظیف والتي تعزز تعیین أعوان یتمتعون بالكفاءة والاستحقاق. 

أوّلا: ضرورة الالتزام بمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة

عد مبدأ المساواة الإطار الذي یحكم نظام الوظیفة العامة، ویضمن فعالیة وشفافیة عملیة یُ 

من قانون الوظیفة 74، لتحسین أداء الإدارة وتحقیق المصلحة العامة، وأكد نص المادة 1التوظیف

لإدارة ، ومبدأ المساواة مبدأ دستوري، تلتزم ا2العامة صراحة على أن التوظیف یخضع لمبدأ المساواة

وعدم تخصیص الوظائف ،3باحترامه بتفادي ممارسة أي تمییز غیر موضوعي بین المترشحین

العمومیة وجعلها حكرا على فئة معینة بناءً على الانتماءات العرقیة أو الجنس أو التوجهات السیاسیة 

.4أو المعتقدات الدینیة

ولي تساوى جمیع المواطنین في تیقصد بالمساواة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة إذن، أن ی

، 5الوظائف العامة بمعاملتهم نفس المعاملة، من حیث المؤهلات والشروط المتطلبة قانونا لكل وظیفة

وجاء مبدأ تكافؤ الفرص هو الآخر مدعما لمبدأ المساواة أین تتكافئ فرص المترشحین في نیل 

المشرع لتحقیق مبدأ المساواة بین كافة، تعتبر المسابقة من بین الضمانات التي أوجدها6الوظیفة

.35غوفي هارون، المرجع السابق، ص -1

، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، 2006جویلیة 15، مؤرخ في 03-06من الأمر رقم 74أنظر نص المادة -2

.2006جویلیة 16، صادر في 46ج ر ج ج، عدد 

بوعات البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان المطمقدم سعید، الوظیفة العمومیة بین التكیف والتحول من منظور تسییر الموارد -3

.193، ص 2010الجامعیة، الجزائر، 

، 2010دمان ذبیح عاشور، شرح القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -4

.30و29ص 

.37زقاوي حمید، المرجع السابق، ص -5

.21و20واجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص تیاب نادیة، آلیات م-6
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، أین تختار الإدارة الموظف بطریقة نزیهة، ما یؤدي لإحساسه بالعدل ویعزز الأمن 1المترشحین

.2والاستقرار الوظیفي هذا ما یساهم في ولائه للوظیفة التي یشغلها

ثانیا: ضرورة الالتزام بمبدأ الجدارة والاستحقاق في عملیة التوظیف

، فمبدأ 3لتطویر وتنمیة الجهاز الإداري تنصیب موظفین أكفاء في إطار نزیه وشفافیتطلب

الجدارة یعتبر من المبادئ الأساسیة التي تكفل للإدارة اختیار أفضل الموظفین القادرین على تحمل 

المسؤولیة، ومزاولة الوظیفة التي التحقوا بها بجدارة وإنصاف، تحت ما یسمى بوضع الرجل المناسب

.4في المكان المناسب

یُعد مبدأ الجدارة، مبدأ مكمل ومدعم لمبدأ المساواة ویقصد به توفر المترشح للالتحاق بالوظیفة 

على الخبرة والقدرة والاستحقاق، یمكن ذكر شروط الوظیفة هنا المتعلقة بالقدرة البدنیة والعقلیة وكذا 

ارة قیام عملیة التوظیف على المسابقات أو الأخلاق والأمانة، ولعل من مظاهر وضمانات مبدأ الجد

عن طریق الانتخاب أو بواسطة التوظیف المباشر، إلا أنه أثناء هذه العملیة یجب استبعاد الذاتیة 

، نظرا لأن غیاب الخبرة والكفاءة یخلق صراعات وخلافات في الوظیفة 5والتحلي بالموضوعیة والحیاد

ن ین، كما أن افتقارهم للكفاءات العالیة یُخرج الوظیفة مبسبب تفاوت المستوى العلمي بین الموظف

.6الهدف الذي وجدت من أجله

، ر في القانونیالماجستشهادةبوعبد االله مختار، مبدأ المساواة في تقلد الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل-1

.67ص ، 2010،البواقيمعة العربي بن مهیدي، أم تخصص إدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

.22تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص -2

.20و19ص المرجع نفسه،-3

.62و61غوفي هارون، المرجع السابق، ص -4

.47و42زقاوي حمید، المرجع السابق، ص -5

البحوث دائرة، »المقاربة الاجتماعیة والقانونیةلمكافحة الفساد في الجزائر بینالتدابیر الوقائیة «حاج جاب االله أمال، -6

.143و142، ص 2012عبد االله تیبازة، يرصل، المركز الجامعي م03، عدد 05، مجلد والدراسات القانونیة والسیاسیة
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یقتضي بعد إتمام عملیة التوظیف والتحاق الموظف بمنصبه اعتماد برامج تعلیمیة وتكوینیة 

، ما یزید من وعیه بمخاطر الفساد 1ملائمة، لتمكین الموظف من الأداء الصحیح والنزیه لوظیفته

كما یهدف هذا التكوین لإشباع الموظف 2مهنیا، وكذا زیادة خبرته ورفع مستواه العلميوتأهیله

، ولعل من نقائص التكوین 3بالمعلومات والمعارف المتعلقة بالوظائف التي یشغلونها ومستجداتها

ضعف نسبة المستفیدین منه لاسیما على المستوى البلدي، أین یتلقى رئیس المجلس الشعبي البلدي 

ط التكوین دون بقیة الأعضاء، كما أن هذا التكوین یعد مجرد إجراء شكلي ورمزي فهو لا یحقق فق

، ونظرا للرواتب الزهیدة التي یتلقاها الموظف العمومي المكلف بإبرام الص.ع 4الهدف المرجو منه

اء وظیفته دیجعله عرضة للإغراءات ولقبول الهدایا والمزایا، كون أن الأجر الذي یتحصل علیه أثناء أ

.5غیر كاف لتلبیة حاجاته الأساسیة

الفرع الثالث

مدونات أخلاقیات المهنة: بین التكریس القانوني وعدم التفعیل المیداني

تُعد التدابیر الوقائیة المكرسة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من تكوین وأجور كافیة 

في مجال الص.ع، إلا أنها لا تُعد فعالة أمام غیاب ملائمة، من العوامل المهمة للوقایة من الفساد 

الضمیر المهني والسلوك الحسن والنزیه لدى الموظف العمومي، بالتالي حتى ولو وُفرت له كافة 

الظروف الجیدة لمزاولة وظیفته، لن یخدم الإدارة بصدق وأمانة، وهي قیم لا یُلزمها القانون بل هي 

.6تمد علیه لتعزیزهامبادئ في روح الموظف ونفسه، وتع

1-BELJELALIA Nabil, la gestion des carrières dans la fonction publique algérienne, Mémoire de Magister en
Management, faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales,
Université D’Oran, 2013, P 33,34.

مجلة القانون العام ، »الجزائريساد الإداري في التشریع الرقابة الإداریة كآلیة لمكافحة الف«نطاح مریم، بوزیان مكلكل، -2

.356، ص 2021، جامعة سیدي بلعباس، 01، عدد 07، مجلد الجزائري والمقارن

.129مقدم سعید، المرجع السابق، ص -3

دائرة ، »194-20، والمرسوم التنفیذي 03-06تكوین وتحسین مستوى الموظفین العمومیین بین الأمر «قروف جمال، -4

.145، ص 2220، جامعة سكیكدة، 01، عدد 06لد ، مجلقانونیة والسیاسیةالبحوث والدراسات ا

.25تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص -5

.27و26، ص المرجع نفسه-6
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تُعد مدونات السلوك أحد أهم الوسائل التي تعزز النزاهة في مهام الموظف وتصرفاته وتنظم 

(أوّلا).1سلوكه وأخلاقه الوظیفیة، لیستقیم وینضبط في أعماله

تتمتع مدونات وأخلاقیات المهنة بدور كبیر في تحقیق الحكامة وترشید النفقات في كل 

(ثانیا)نها من الناحیة المیدانیة، لا وجود لأثر لها في بیئة الموظف العام. المجالات إلا أ

أوّلا: دور مدونات السلوك في تحقیق الحكامة في مجال الصفقات العمومیة

، من 2تعمل الدولة على تشجیع النزاهة والقیم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل

حدد الإطار الذي یضمن الأداء السلیم والنزیه للوظائف خلال وضع مدونات وقواعد سلوكیة تُ 

، ففرض المشرع على الهیئات والمؤسسات العمومیة وضع مدونات تُحدد فیها مجموعة من 3العمومیة

.4القیم الواجب مراعاتها أثناء أداء مهامهم وفي علاقتهم بالجمهور

ة تضبط السلوك المهني یكمن الغرض من وضع مدونات السلوك محاولة إیجاد رقابة ذاتی

للأعوان، فهنا الضمیر یعتبر أداة رقابیة فعالة لبناء قطاعات فعالة ومحصنة ضد الفساد وأفعاله، 

، من خلال ترسیخ قیم الأمانة والإخلاص في نفسیة الموظف 5فهي تعتبر من أسس الحكم الصالح

ق مها لمنافع خاصة وتحقیوالتي تسعى للمحافظة على الأموال العامة من التبذیر وتجنب استخدا

الحكامة في كل القطاعات والمجالات لاسیما مجال الص.ع.

ثانیا: غیاب تأطیر قانوني واضح لمدونات السلوك

من القانون 07السالف الذكر والمادة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 88تناولت المادة 

ق لموظفین العمومیین، إلا أنه لم یتطر المتعلق بالوقایة من الفساد على مدونات سلوك ا01-06رقم 

.125بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص -1

.118، ص 2011الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، دار -2

.94و93موري سفیان، المرجع السابق، ص -3

فرع فلسطین (-أمان–لة ءئتلاف من أجل النزاهة والمسالة في مواجهة الفساد، الإءشعیبي، النزاهة والشفافیة والمساعزمي ال-4

.37، ص 2016، القدس، 04لمنظمة الشفافیة الدولیة)، الطبعة 

.95و94موري سفیان، المرجع السابق، ص -5



قصور�أليات�الرقابة�ع���الصفقات�العمومية�المكرسة����قانون�الوقاية�من�الفساد�وم�افحتھالفصل�الثا�ي

58

كلا القانونین إلى تقدیم تعریف لهذه المدونات، كما تم إغفال دور المدیریة العامة للوظیفة العامة في 

وضع هذه المدونة نظرا لأنها تخص أعوان وموظفین عمومیین، أین یفترض أن تنظم هذه المدونة 

.1القوانین الخاصة بهابموجب القانون الأساسي للوظیفة العمومیة و 

88كُلفت سلطة الضبط، بإعداد مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومین حسب نص المادة 

السالف الذكر وذلك فیما یخص مجال الصفقات العمومیة، إلا 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 

طنیة للوقایة هیئة الو أنها لم تنصب بعد، بالتالي نسجل غیاب هذه المدونات میدانیا وفعلیا، عمدت ال

من الفساد ومكافحته على وضع مشروع یتعلق بمدونات أخلاقیات المهنة، أین سعت لوضع مدونة 

عامة ملزمة تشمل جمیع الموظفین العمومیین، سواء المعینین أو المنتخبین، ومهما كانت الوظیفة 

میة ومیة أو بالجماعات الإقلیالتي یشغلها، إلا أن غالبیة المدونات جاءت خاصة سواء بالوظیفة العم

.2أو غیرها

إن المشكلة الحقیقیة لا تكمن في وجود مدونات وأخلاقیات المهنة من عدمه، بل الإشكال 

الحقیقي مرتبط بمدى تطبیق مضمون هذه المدونات واقعیا وفعلیا.

المطلب الثاني

فرض التزامات لضمان نزاهة الموظف العام

تعتمد الإدارة على الموظف العام لمباشرة مهامها، وهو الذي یمثلها ویتصرف باسمها، لذا 

بهدرءً للشبهات التي یمكن أن تلحقعلیه أن یبتعد عن كل ما من شأنه أن یجُره للفساد الإداري، 

.3وذلك بالتحلي بالموضوعیة والحیاد

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 88قراءة في نص المادة «بوطبة مراد،-1

.14و12، المرجع السابق، ص »وتفویضات المرفق العام

، »لجزائرياتدابیر الوقایة من الفساد المتعلقة بقواعد سلوك وأخلاقیات الموظفین العمومیین في القانون «تبون عبد الكریم، -2

.39، ص 2019، جامعة سعیدة، 02، عدد 07، مجلد مجلة القانون والمجتمع

.103بوزبرة سهیلة، المرجع السابق، ص -3
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یة لقائمین بأعباء السلطة العمومفرض المشرع الجزائري على عاتق الموظفین العمومیین وا

وّل)(الفرع الأ واجب التصریح بالممتلكات التي یحوزونها بغرض تفادي الشكوك والشبهات. 

یُستلزم على الموظف العمومي إخبار سلطته الرئاسیة أو السلمیة التي یخضع لها في حالة 

ي الإدارة وحمایة المالتعارض مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة ضمانا للشفافیة والنزاهة ف

الثاني)(الفرعالعام. 

الفرع الأوّل

التصریح بالممتلكات: بین التأطیر القانوني وضعف الفعالیة

یعتبر التصریح بالممتلكات أداة لمراقبة الأموال التي یملكها الموظف العمومي، من أجل 

.1في قضایا الفسادالمفاجئ لبعضهم، ومدى تورطهمو الغیر مشروعالكشف عن حالات الثراء

كرس المشرع الجزائري إجراء التصریح بالممتلكات في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 

(أوّلا)أین عمل على تحدید محتوى وكیفیة التصریح بها لضمان شفافیة الشؤون العامة. 

قانونیة لرغم تأطیر المشرع لإجراء التصریح بممتلكات الموظفین العمومیین إلا أن الثغرات ا

(ثانیا).2التي تعتریه وغیاب الصرامة في تفعیله میدانیا جعل منه إجراء فارغ المحتوى

أوّلا: التأطیر القانوني للتصریح بالممتلكات

ألزم المشرع الجزائري الموظفین العمومیین في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بضرورة 

ساد في فیة أثناء قیامهم بمهامهم، وللتخلص من تبعات الفالتصریح بممتلكاتهم، ضمانا للنزاهة والشفا

كل المجالات خاصة مجال الص.ع، إذ یعتبر هذا الإجراء من التدابیر الوقائیة التي نادت بها اتفاقیة 

، حیث أشارت إلى ضرورة إلزام الموظفین بالإفصاح عن كافة ممتلكاتهم 3الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

.100موري سفیان، المرجع السابق، ص -1

المجلة »-الواقع والأفاق–نحو مراجعة النصوص القانونیة المنظمة لإجراء التصریح بالممتلكات «هارون نورة، -2

.375، ص 2015، جامعة بجایة، 02، عدد 12، مجلد للبحث القانونيالأكادیمیة

السالفة الذكر.ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،من اتفاقی08أنظر نص المادة -3
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بهدف معرفة حجم الأموال المنقولة والعقاریة التي 1تقدیم إقرار عن ذممهم المالیةواستثماراتهم، أي 

یحوزها الموظف العام وأولاده القُصرّ وطنیا ودولیا، وذلك لاكتشاف حالات الثراء السریع الغیر مشروع 

.2لدى الموظفین العمومیین

نصیبه ي یعقب تاریخ تیقوم الموظف العمومي باكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر الذ

، ویحتوي هذا التصریح على بیانات خاصة بالموظف العمومي 3في وظیفته، أو بدایة عهدته الانتخابیة

، یُجدد هذا التصریح فور كل زیادة معتبرة في 4وهویته، إلى جانب ذكر تاریخ تعیینه أو تولي وظیفته

ح التصریح الأوّل، كما یجب التصریالذمة المالیة للموظف العمومي بنفس الكیفیة التي تم بها 

. إذا لم یقُم الموظف بالتصریح بممتلكاته 5بالممتلكات عند نهایة العهدة الانتخابیة أو نهایة الخدمة

في المیعاد المحدد، تُمنح له مدة شهرین لذلك بعد تذكیره بالطرق القانونیة وفي حالة الإخلال بهذا 

.6ائیة وتُوقّع علیه العقوبة المحددة قانوناالالتزام یترتب على الموظف مسؤولیة جز 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته فئات معینة 06حدد المشرع الجزائري في نص المادة 

من الموظفین العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات، حیث ألزم رئیس الجمهوریة وأعضاء 

ة، الحكومة وأعضائها، ورئیس مجلس المحاسبالبرلمان، ورئیس المجلس الدستوري وأعضائه، ورئیس 

ومحافظ بنك الجزائر، السفراء والقناصلة والولاة، بالتصریح بممتلكاتهم أمام الرئیس الأوّل للمحكمة 

العلیا، وینشر محتواه في الجریدة الرسمیة خلال الشهرین الموالیین لتاریخ انتخاب المعنیین أو تسلمهم 

.7مهامهم

.68و67السابق، ص زقاوي حمید، المرجع -1

السالف الذكر.01-06من القانون رقم 05أنظر نص المادة -2

من نفس القانون.04أنظر نص المادة -3

.263و262زوزو زلیخة، المرجع السابق، ص -4

السالف الذكر.01-06من القانون رقم 04أنظر نص المادة -5

من نفس القانون. 36أنظر نص المادة -6

نفس القانون.من06نص المادة أنظر -7
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أن التصریح بالممتلكات الذي یتم أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا مجرد یتعین الإشارة إلى 

، أما بالنسبة لرؤساء 1إعلام فقط وإجراء شكلي، لا یحقق الهدف المنشود منه ألا وهو محاربة الفساد

وأعضاء المجالس المحلیة المنتخبة، فیقومون بالتصریح بممتلكاتهم أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من 

المتعلق بالسلطة العلیا للشفافیة التي جاءت 08-22ساد ومكافحته إلا أنه بعد صدور القانون رقم الف

یُعلق و تحُل محل الهیئة لم یتم تبیان الجهات أو الفئات التي تتقدم بالتصریح بالممتلكات أمامها، ل

ویُعد هذا التصریح 2هذا التصریح في لوح الإعلانات بمقر البلدیة أو الولایة حسب الحالة خلال شهر

من 06، وأحالت المادة 3في نسختین یوقعها المكتتب والسلطة المودعة لدیها وتسلم نسخة للمكتتب

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته فیما یتعلق بكیفیة التصریح بالممتلكات لباقي الموظفین الذین لم 

وصیة تصریح بممتلكاتهم أمام السلطة الیتم ذكرهم في هذه المادة إلى التنظیم، حیث یقوم هؤلاء بال

بالنسبة للموظفین العمومیین الذین یشغلون مناصب أو وظائف علیا في الدولة، أو أمام السلطة 

السلمیة المباشرة فیما یخص الموظفین العمومیین الذین تُحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة 

وطنیة و السلمیة بإیداع هذه التصریحات لدى الهیئة البالوظیفة العمومیة، بعدها تقوم السلطة الوصیة أ

.4للوقایة من الفساد ومكافحته في آجال معقولة

ثانیا: إشكالیة إجراء التصریح بالممتلكات

لم یتناول المشرع الجزائري المدة التي یجب أن یصرح فیها الموظف بممتلكاته بعد إنهاء 

المتعلق بالتصریح 04-97من الأمر 04المادة الخدمة أو الوظیفة، على عكس ما جاء به نص 

، حیث قضت بتجدید التصریح 016-06من القانون رقم 71بموجب نص المادة 5بالممتلكات الملغى

.36صمواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق،تتیاب نادیة، آلیا-1

السالف الذكر.01-06من القانون رقم 06أنظر نص المادة -2

، 06، مجلد ة صوت القانونمجل، »یة من الفساد أم مجرد إجراء شكليالتصریح بالممتلكات آلیة فعالة للوقا«بوطبة مراد، -3

.243، ص 2019، جامعة بومرداس، 02عدد 

.133حاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -4

ج ر ج ج، المتعلق بالتصریح بالممتلكات،،1997جانفي 11، مؤرخ في 04-97من الأمر رقم 04أنظر نص المادة -5

. (ملغى)1997جانفي 12في ، صادر 03عدد 

السالف الذكر.،01-06من القانون رقم 71المادة أنظر نص -6
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بالممتلكات خلال الشهر الموالي لانتهاء الخدمة أو العهدة الانتخابیة، مع إمكانیة تمدید هذا الأجل 

ن من الأحسن لو تم الإبقاء على هذه المادة تفادیا لتهرب لشهر كامل في حالة القوة القاهرة، فكا

منه والتي اشترطت أن یكون 02الموظف من المتابعة القضائیة، نفس الأمر بالنسبة لنص المادة 

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06التصریح بالممتلكات شخصیا في حین أغفل ذلك القانون رقم 

.1ومكافحته

2السالف الذكر01-06من القانون رقم 06زائري من خلال نص المادة لم یُلزم المشرع الج

الفئة المكلفة بالتصریح بممتلكاتها أمام الرئیس الأوّل للمحكمة العلیا بنفس الإجراء عند نهایة العضویة 

، خاصة وأن هذه 3أو المهام، بینما اكتفى بذلك فقط أثناء انتخابهم أو تولیهم مناصبهم أو تعیینهم

ة تتولى وظائف علیا وحساسة في الدولة، إضافة إلى أنه لم یوضح دور الرئیس الأوّل للمحكمة الفئ

العلیا ولا صلاحیاته أثناء التصریح بالممتلكات أمامه، فهل یسمح له بإحالة الملف إلى العدالة في 

بالنسبة ، أما4حالة اكتشافه لتصریحات كاذبة، أم أن دوره ینتهي عند تلقي التصریح بالممتلكات

السالف الذكر، لم یُحدد 01-06من القانون رقم 06للموظفین الذین لم یتم ذكرهم في نص المادة 

المشرع أجل معین للهیئة الوصیة أو السلطة السلمیة لإیداع تصریحاتهم واكتفى بعبارة "في آجال 

یها من لا التعسف فما یفتح المجال للسلطة الوصیة في استعمال سلطتها التقدیریة ولما 5معقولة"

تجدر الإشارة في .6خلال المماطلة في إیداع التصریحات، ما یؤثر سلبا على نجاعة هذا الإجراء

هذا المقام أنه من الأحسن لو تم توحید الجهة المكلفة بتلقي التصریح بالممتلكات لكافة الموظفین 

طة التحري ومكافحته، والتي لها سلالعمومیین ومنح هذا الاختصاص للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

.70زقاوي حمید، المرجع السابق، ص -1

السالف الذكر.01-06من القانون رقم 06أنظر نص المادة -2

.134اج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص الح-3

جامعة بسكرة، ، 02، عدد الحقوق والحریاتمجلة، »لمشرع الجزائري في مواجهة الفسادااستراتیجیة«حاحة عبد العالي، -4

.17و16، ص 2016

، یحدد كیفیات التصریح 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 415-06من المرسوم الرئاسي رقم 02أنظر نص المادة -5

الفساد یة من امن القانون المتعلق بالوق06ادة بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في الم

.2006نوفمبر 22، صادر في 74ومكافحته، ج ر ج ج، عدد 

.17حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص -6
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والتدقیق، إلا أن ما یعاب على مهامها أنها حتى ولو اكتشفت خروقات لإجراء التصریح بالممتلكات 

لن یكون بوسعها تحریك الدعوى بل تحیل الملف لوزیر العدل الذي له سلطة إحالته للعدالة من 

.1عدمه

حدد لها الموظف بتجدید تصریحه بممتلكاته، ولم یُ لم یُحدد المشرع مقدار الزیادة أین یلتزم خلا

-06من القانون رقم 04أجل مضبوط لتجدیده، فعبارة "فور زیادة معتبرة" المذكورة في نص المادة 

السالف الذكر غیر مضبوطة، كما أنه لم توحد وسیلة نشر التصریح فهناك ما ینشر في الجریدة 01

نات، فكان من الأحسن لو تم توحیدها بالنشر في الجریدة الرسمیة وهناك ما یعلق في لوح الإعلا

. یقتصر إجراء التصریح بالممتلكات على ممتلكات الموظف 2الرسمیة تعزیزا للشفافیة والمساواة

العمومي وأولاده القُصرّ دون ممتلكات زوجته وأولاده البالغین ما یفتح المجال أمام الموظف للتهرب 

، كما أن 3ه أو أحد أولاده البالغینكاته غیر المشروعة إلى ملكیة زوجتلمن القضاء من خلال نقل مم

هذا الإجراء لا یشمل المدراء التنفیذیین ومدراء المؤسسات العمومیة وأعضاء الرقابة الداخلیة 

.4والخارجیة للص.ع، والذین لهم علاقة مباشرة بإبرام الصفقة العمومیة

الفرع الثاني

بلاغ عن تضارب المصالحمدى التزام الموظف بالإ

ممصالحهالرئاسیة بتعارضمفرض المشرع الجزائري على الموظفین العمومیین إخبار سلطته

الخاصة مع المصالح أو المصلحة العامة، وهو ما یُعرف بإجراء الإبلاغ عن تضارب وتعارض 

المصالح.

.254، المرجع السابق، ص »یة من الفساد أم مجرد إجراء شكليالتصریح بالممتلكات آلیة فعالة للوقا«بوطبة مراد، -1

.243المرجع نفسه، ص -2

.16السابق، ص حاحة عبد العالي، المرجع-3

المجلة العربیة، »جال الصفقات العمومیة في الجزائرالآلیات القانونیة لمكافحة الفساد في م«بقشیش علي، یعقوب حنان، -4

.598و597، ص 2019، جامعة الأغواط، 02، عدد 11، مجلد للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
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یُعد إجراء الإبلاغ عن تعارض المصالح من الآلیات والتدابیر القانونیة التي جاء بها المشرع 

لا)(أوّ الجزائري بغرض تعزیز الشفافیة وحمایة المال العام والوقایة من الفساد ومكافحته. 

یستهتر الموظف العمومي أحیانا ولا یقوم بإخبار سلطته الرئاسیة بتعارض مصالحه أبعد من 

ذلك إجراء تعارض المصالح یشوبه الغموض والإبهام وذلك لعدم التفصیل في النصوص القانونیة 

(ثانیا)المؤطرة له. 

أوّلا: التكریس القانوني لإجراء الإبلاغ عن تعارض المصالح

رض المصالح من الجرائم المعاقب علیها قانونا، أین یُضحي فیها الموظف تُعد جریمة تعا

العام بالمصلحة العامة حفاظا على مصلحته الخاصة والشخصیة، كالموظف الذي یتنازل عن 

المصلحة العامة ویتعمد في الحضور في الصفقة التي تتعارض مصالحه فیها، ما یجعله یستغلها 

.1فیهویضعها في المسار الذي یرغب 

من اتفاقیة الأمم المتحدة 08تم تكریس إجراء الإبلاغ عن تعارض المصالح في نص المادة 

01-06من القانون رقم 08، وقد نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 2لمكافحة الفساد

تي ، أین ألزم الموظف العمومي بإخبار السلطة الرئاسیة ال3المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

ومخالفة ذلك یعتبر جریمة یعاقب علیها القانون حسب نص .4یخضع لها بوجود تعارض المصالح

، والجریمة هنا لا تعد تعارض المصالح بحد ذاته 5السالف الذكر01-06من القانون رقم 34المادة 

ظ كذلك ، یُلاح6بل الجریمة تكمن في امتناع الموظف العمومي بإبلاغ سلطته الرئاسیة بوجود تعارض

تُلزم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإبلاغ المجلس 10-11من قانون البلدیة 60في نص المادة 

الأستاذ مجلة، »مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومیة (جریمة تعارض المصالح نموذجا)«عنان جمال الدین، -1

.1006، ص 2018، جامعة المسیلة، 09، عدد 02، مجلد الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، السالفة الذكر.08أنظر نص المادة -2

السالف الذكر.01-06من القانون رقم 08لمادة أنظر نص ا-3

.1007عنان جمال الدین، المرجع السابق، ص -4

.، السالف الذكر01-06قم من القانون34أنظر نص المادة -5

.1007عنان جمال الدین، المرجع السابق، ص -6
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في حالة وجوده في وضعیة تعارض المصالح كما ألزمت بالمقابل كل عضو من أعضاء المجلس 

ن ، والأمر سیا1إذا ما كان في حالة تعارض المصالح بإخبار وإبلاغ رئیس المجلس الشعبي البلدي

بالنسبة للموظفین العمومیین في مجال الص.ع أین یتطلب علیهم إعلام سلطتهم الرئاسیة بوجود 

تعارض في المصالح وأن یتنحوا من الصفقة وكذا المتعاملین الاقتصادیین الملزمین بإبلاغ المصلحة 

93و90المادتین يالمتعاقدة في حالة ما إذا كانوا في وضعیة تعارض المصالح وهذا حسب نص

.2السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 

یقتضي تعارض المصالح أن یكون للموظف العمومي أو القائم بأعباء السلطة العامة أو 

أنشطة أخرى أو مشاریع تتنافى مع المهام التي یمارسها أو یقوم بها في الإدارة التي وُضّف فیها، 

موظف العمومي مع المصلحة العامة أن یؤثر ویعرقل وأن یكون من شأن تلاقي المصلحة الخاصة لل

أو من شأنه أن یؤثر على أخلاقه وسلوكه ما یجعله یمیل لمصلحته 3أداءه الحسن في وظیفته

الشخصیة بالمقابل یُهمل الصالح العام، كأن یكون الموظف المشارك في عملیة إبرام أو إعداد أو 

حین لهذه الأخیرة من أهله أو أحد أقاربه.مراقبة وتنفیذ الصفقة العمومیة أحد المترش

ثانیا: عدم التفصیل في النصوص المؤطرة لإجراء الإبلاغ عن تعارض المصالح

ذا لان هالمصالح،بلم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف واضح ودقیق أو المقصود 

یسهل اكتشافه  لطرق لذكر حالات تعارض المصالح،ولم یتالمصطلح مرن وقابل لتأویل وتفسیر واسع 

یعمل من خلال ذلك الموظف العمومي على تجنبها وتفادیها، كما أنه لم یتطرق لكیفیة إعلام وإبلاغ ل

السلطة الرئاسیة بوجود تضارب في المصالح إذا ما كان الأمر عن طریق الكتابة أو شفاهةً أو بطرق 

لكتابة صل أن یكون عن طریق اأخرى، خلافا للتصریح بالممتلكات الذي اشترطت فیه الكتابة، والأ

، كما أن المشرع لم یقم بتحدید مدة أو أجل لهذا الإبلاغ ما قد یجعل الموظف 4لتسهیل عملیة الإثبات

العمومي یتأخر ویتماطل في إعلامها بغرض تعطیل وعرقلة عملیة سیر الصفقة بانتظام، أبعد من 

السالف الذكر.10-11من القانون رقم 60أنظر نص المادة -1

السالف الذكر.،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 93و90المادتین يأنظر نص-2

.266و265زوزو زلیخة، المرجع السابق، ص -3

.266ص ،المرجع نفسه-4
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ة ح ولا موقف وردة فعل السلطة الرئاسیذلك لم یتطرق إلى أثر عملیة التبلیغ عن تعارض المصال

أثناء تلقیها هذا التبلیغ وكذا لم یتطرق إلى الجزاء أو العقوبة المترتبة في حالة ثبوت هذا التعارض 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته یعاقب على 34خاصة وأن المشرع الجزائري في نص المادة 

ته، فهو ترك ذلك لتقدیر الإدارة ما یسمح لها باستغلال الامتناع عن التبلیغ دون التعارض بحد ذا

.1ذلك والتعسف في هذه السلطة التي منحت لها

.1014و1013عنان جمال الدین، المرجع السابق، ص -1
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المبحث الثاني

الاستراتیجیات المستحدثة لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة

یعتبر الفساد من الظواهر الخطیرة التي غزت جُل القطاعات والمجالات، سواء على المستوى

الوطني أو الدولي، إذا تعد أفعال الفساد من الجرائم العابرة للقارات، أین تسعى الدولة الجزائریة 

والمجتمع الدولي بأسره لإیجاد حلول ووضع آلیات لمحاربته.

تعد السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والتي أُنشئت بموجب التعدیل 

الاستراتیجیات الوطنیة في مجال مكافحة الفساد والتي جاءت لتحل محل ، من 2020الدستوري لسنة 

(المطلب الأوّل)الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته. 

أنشأ المشرع الجزائري جهاز وطني كُلف بمهمة البحث والتحري، حول جرائم الفساد ومعاینتها، 

ایة أهم الهیئات المؤسساتیة التي استحدثت للوقوهو الدیوان المركزي لقمع الفساد، الذي یعتبر من 

(المطلب الثاني)من الفساد ومكافحته. 

المطلب الأوّل

دور السلطة العلیا للشفافیة في تنفیذ استراتیجیة مكافحة الفساد

1تعتبر السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته مؤسسة دستوریة رقابیة مستقلة

تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والإداري.

تم تغییر تسمیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالسلطة العلیا للشفافیة، أین صُدر 

(الفرع الأوّل)، والذي ینص على التنظیم المتعلق بها. 08-22القانون رقم 

دستوري لسنة الرقابة"، من التعدیل البع من الباب الرابع المتضمن: "مؤسساتاجاءت السلطة العلیا للشفافیة في الفصل الر -1

، السالف الذكر، وهذا على خلاف الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، التي جاءت في باب "المؤسسات 2020

.2016الاستشاریة" في التعدیل الدستوري لسنة 
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جرد جهاز ابة على أفعال الفساد، إلا أنها تبدو ماستحدثت السلطة العلیا للشفافیة لتكثیف الرق

(الفرع الثاني)شكلي وهذا راجع لوجود إشكالات قانونیة تحد من فعالیتها. 

الفرع الأوّل

السلطة العلیا للشفافیة كدعامة أساسیة للوقایة من الفساد ومكافحته

كافحة الأمم المتحدة لمتعددت الأجهزة والهیاكل المستحدثة منذ مصادقة الجزائر على اتفاقیة

، قصد تعزیز الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، أین قام المشرع الجزائري 1الفساد

باستحداث السلطة العلیا للشفافیة والتي جاءت لتحل محل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

ه ألا هو الوقایة من كافة أشكال الفساد بعدما عجزت وفشلت في أداء الدور الذي وجدت من أجل

وصوره والعمل على محاربة هذه الظاهرة الفتاكة التي اعتبرت من الجرائم الخطیرة العابرة للقارات.

استحدثت السلطة العلیا للشفافیة في إطار سیاسة الوقایة من الفساد ومكافحته، وأحال 

(أولا).2لسلطة وتشكیلتهاالمؤسس الدستوري إلى القانون كل ما یخص تنظیم ا

كُلفت السلطة العلیا للشفافیة بالعدید من المهام والصلاحیات من أجل أخلقة الحیاة العامة 

(ثانیا)وتعزیز مبادئ الشفافیة والحكم الراشد والوقایة من الفساد ومكافحته. 

أوّلا: تنظیم السلطة العلیا للشفافیة

جهازین أساسیین، رئیس السلطة العلیا ومجلس السلطةتتشكل السلطة العلیا للشفافیة من 

السلطة بهیكل متخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء هذهالعلیا كجهاز تداولي، كما تزود

نون، ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القاسعادي فتیحة، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد -1

.08. ص 2011تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ئاسي ر یُشار في هذا الصدد أن تشكیلة وصلاحیات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تم تنظیمها بموجب مرسوم -2

مقارنة بالسلطة العلیا للشفافیة التي نظمت بموجب قانون وهذا أمر جید.
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الغیر مشروع لدى الموظف العمومي الذي لا یمكنه تبریر الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة، بالإضافة 

.1ق التنظیمإلى هیاكل أخرى ستحدد عن طری

یعتبر الرئیس الممثل القانوني للسلطة العلیا للشفافیة، یعین من طرف رئیس الجمهوریة لعهدة 

، یذكر منها: 2) سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، ویمارس العدید من الصلاحیات05مدتها خمس (

تنفیذها السهر علىإعداد مشروع الاستراتیجیة الوطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته و 

ومتابعتها، إعداد مشروع النظام الداخلي للسلطة؛ إعداد مشروع مخطط عمل السلطة؛ ممارسة السلطة 

السلمیة على جمیع المستخدمین؛ إعداد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي السلطة العلیا، إدارة 

التي س السلطة بإحالة الملفاتأشغال مجلس السلطة وإعداد مشروع المیزانیة السنویة؛ كما یكلف رئی

تتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائي إلى النائب العام المختص إقلیمیا وتلك التي بإمكانها أن تشكل  

اختلالات في التسییر إلى رئیس مجلس المحاسبة؛ وإبلاغ المجلس بشكل دوري بجمیع التبلیغات 

بشأنها.والإخطارات التي تم تبلیغه بها و التدابیر التي اتخذت

عضو وهو مزیج 12یترأس مجلس السلطة العلیا رئیس السلطة العلیا للشفافیة ویتكون من 

بین القضاة وأعضاء معینین وشخصیات من المجتمع المدني یعینون بموجب بمرسوم رئاسي لمدة 

) سنوات غیر قابلة للتجدید، وتنهى مهامهم بنفس الأشكال، یتولى المجلس العدید من 05خمس (

، یذكر منها؛ دراسة مشروع الاستراتیجیة الوطنیة للشفافیة والمصادقة علیه وكذا 3لمهام والصلاحیاتا

دراسة مشروع مخطط عمل السلطة الذي یعرض على رئیس السلطة العلیا و المصادقة علیه؛ الموافقة 

وامر إلى صدار الأعلى النظام الداخلي للسلطة العلیا؛ الموافقة على مشروع میزانیة السلطة العلیا؛ إ

المؤسسات والأجهزة المعنیة في حالة الإخلال بقواعد النزاهة؛ الموافقة على التقریر السنوي لنشاطات 

السلطة؛ كما یعمل على إبداء الآراء حول مشاریع التعاون مع الهیئات والمنظمات الدولیة في مجال 

ة كومة أو البرلمان أو أیة هیئة أو مؤسسالوقایة ومكافحة الفساد وكذا حول المسائل التي تعرضها الح

، یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة 2022ماي 5، مؤرخ في08-22من القانون رقم 18-16أنظر نص المواد من -1

.2022ماي14، صادر في 32والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلتها وصلاحیاتها، ج ر ج ج، عدد 

.القانوننفسمن22و21المادتین يأنظر نص-2

القانون.نفس، من29و24، 23المواد وصأنظر نص-3
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أخرى، على السلطة العلیا ذات العلاقة باختصاصاتها إلى جانب دراسة الملفات التي یحتمل أن 

تتضمن أفعال فساد و التي یعرضها علیه رئیس السلطة العلیا .

لاثة ثیجتمع المجلس في دورة عادیة بناء على استدعاء من رئیسه مرة واحدة على الأقل كل

) أشهر، كما یمكنه أن یجتمع في دورة غیر عادیة إذا اقتضت الضرورة، وتصح مداولاته والتي 03(

تكون سریة بحضور نصف أعضاءه على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبیة الحاضرین، وفي حالة 

.1تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس

، یُلاحظ 01-06ة من القانون رقم الملغا19تجدر الإشارة أنه بالاطلاع على نص المادة 

أن أعضاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته یحظون بتكوین مناسب وعالي، وهو مالم 

یتطرق إلیه قانون السلطة العلیا للشفافیة، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس السلطة العلیا یتمتع إلى 

خلال نظام المداولات وإصدار الأوامر إلى جانب الاختصاص الاستشاري بسلطة اتخاذ القرارات من 

المؤسسات المعنیة، في حال الإخلال بالنزاهة، على عكس مجلس الیقظة والتقییم الذي یقتصر على 

.2الاختصاص الاستشاري

ثانیا: صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة

ظم للسلطة، ولها منتتمتع السلطة العلیا للشفافیة بعدة صلاحیات، جاء بها الدستور والقانون ال

صلاحیة اتخاذ عدة تدابیر تسعى من خلالها للقضاء على جرائم الفساد أو الحد منها، تتمثل المهام 

الدستوریة التي كُلفت بها السلطة في وضع استراتیجیة وطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته 

ا مات المرتبطة بمجال اختصاصهوالسهر على تنفیذها ومتابعتها؛ جمع ومعالجة وتبلیغ المعلو 

ووضعها في متناول الأجهزة المختصة؛ إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة كلما 

عاینت وجود مخالفات؛ إصدار أوامر عند الاقتضاء للمؤسسات والأجهزة المعنیة؛ المساهمة في 

، السالف الذكر.08-22، من القانون قم 34إلى 31المواد وصأنظر نص-1

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 413-06، من المرسوم الرئاسي رقم 11أنظر نص المادة -2

، معدل ومتمم 2006نوفمبر 22، صادر في 74للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج ر ج ج، عدد 

. (ملغى) 2012فیفري 15، صادر في 08ر ج ج، عدد ، ج 2012فیفري 7، مؤرخ في 64-12بالمرسوم الرئاسي رقم 
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ر ثقافة الفساد؛ متابعة وتنفیذ ونشتدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین الأخرین في مجال مكافحة 

الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته؛ إبداء الرأي حول النصوص القانونیة ذات الصلة بمجال 

اختصاصها؛ المشاركة في تكوین أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وأخیرا 

، 1ادئ الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهالمساهمة في أخلقة الحیاة العامة وتعزیز مب

جاء القانون المنظم لهذه السلطة بصلاحیات مكملة لتلك التي وردت في الدستور والتي تتمثل 

في؛ جمع مركزة واستغلال ونشر أي معلومات وتوصیات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومیة 

یة فساد وكشفها؛ التقییم الدوري للأدوات القانونوأي شخص طبیعي أو معنوي في الوقایة من أفعال ال

المتعلقة بالشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته والتدابیر الإداریة وفعالیتها في مجال الشفافیة والوقایة 

من الفساد واقتراح الآلیات المناسبة لتحسینها؛ تلقي التصریح بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها 

لساري المفعول؛ ضمان تنسیق ومتابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقایة من الفساد وفقا للتشریع ا

ومكافحتها التي تم القیام بها على أساس التقاریر الدوریة؛ المنتظمة تلك المدعمة بالإحصائیات 

فیة اوالتحالیل الموجهة إلیها من قبل القطاعات والمتدخلین المعنیین، وقد كلفت السلطة العلیا للشف

بوضع شبكة تفاعلیة تهدف إلى اشراك المجتمع المدني وتوحید وترقیة أنشطته في مجال الشفافیة 

والوقایة من الفساد ومكافحته؛ والعمل على إعداد تقاریر دوریة عن تنفیذ تدابیر وإجراءات الشفافیة 

سواء على المنظماتوفقا للأحكام الواردة في الاتفاقیات مع تعزیز وتطویر التعاون بین الهیئات و

المستوى الإقلیمي أو العالمي والسهر على تطویر التعاون مع نظیراتها من الدول والمصالح المعنیة 

بمكافحة الفساد؛ إلى جانب إعداد تقریر سنوي حول النشاط الذي تمارسه و ترفعه إلى رئیس 

.2الجمهوریة وإعلام الرأي العام بمضمونه

فافیة مهمة التحري على مظاهر الإثراء غیر المشروع لدى الموظف تتولى السلطة العلیا للش

العمومي وأفعال الفساد، سواء بإبلاغها أو من تلقاء نفسها، كما تقوم بمتابعة مدى امتثال الإدارات 

المعدل والمتمم.1996، من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة لسنة 205أنظر نص المادة -1

، السالف الذكر، یشار في هذا الصدد أنه لم تبین المادة بدقة الموظفین 08-22، من القانون رقم 04أنظر نص المادة -2

، السالف الذكر 413-06الملغاة، من المرسوم الرئاسي رقم 13لتصریح بممتلكاتهم أمامها، على خلاف المادة المعنیین با

التي بینت ذلك، وكان ینتظر أن یمنح هذا الاختصاص للسلطة العلیا بتصریح كافة الموظفین أمامها مهما كان منصبهم. 
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العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة والمؤسسات الاقتصادیة والجمعیات والمؤسسات 

المطابقة لأنظمة الشفافیة، ویحدد محتوى هذه الأنظمة عن طریق التنظیم، وفي الأخرى للالتزام ب

حالة علمها بوجود انتهاكات لهذه الأنظمة تصدر توصیات لوضع حد لها، أین یتعین على المؤسسة 

المعنیة رفع تقریر للسلطة بمدى الالتزام بتلك التوصیات، وفي حالة تسجیل قصور أو لم ترفع لها 

وجه لها السلطة أمر بتنفیذ التوصیات في مدة لا تزید عن سنة وإذا مالم تلتزم بالأمر تبُلغ التقریر، ت

.1السلطة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة

الفرع الثاني

انعدام إرادة سیاسیة حقیقیة لمكافحة الفساد

الهیئة الوطنیة تعترياستحدثت السلطة العلیا للشفافیة لإصلاح وتدارك النقائص التي كانت 

.2للوقایة من الفساد ومكافحته التي لم ترقى لبلوغ الهدف الذي تصبو إلیه

تعد السلطة العلیا للشفافیة من السلطات المستحدثة للوقایة من الفساد ومكافحته إلا أن 

(أوّلا)افتقارها للاستقلالیة بكافة صورها یفرغها من فحواها. 

تها شفافیة جملة من النقائص والثغرات القانونیة تلك التي تنقص من قیمتتخلل السلطة العلیا لل

(ثانیا)وتؤثر سلبا على أداءها للمهام المنوطة لها. 

.، السالف الذكر08-22رقم ، من القانون10إلى 05المواد من وصأنظر نص-1

تبري أرزقي، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وسیاسیة الحوكمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -2

.146، ص 2014تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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أوّلا: الاستقلالیة النسبیة للسلطة العلیا للشفافیة

تتمتع السلطة العلیا للشفافیة، بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والإداري، وقد عزز 

ویقع مقرها في مدینة 1القانون المنظم لهذه السلطة الاستقلالیة التي منحها لها المؤسس الدستوري

.2الجزائر، ما یفهم أنها لم تعد توضع لدى رئیس الجمهوریة مثلما كان سابقا

بالاطلاع على النص القانوني المنظم للسلطة العلیا للشفافیة تظهر بعض العناصر التي تحد 

تها، ما یُفهم أنها تفتقر للاستقلالیة العضویة والوظیفیة.من استقلالی

مظاهر الاستقلالیة العضویة للسلطة العلیا للشفافیة-1

یتبین من خلال النص المنظم للسلطة العلیا للشفافیة، وجود بعض العناصر التي تضمن 

، حیث أنه كلما 3لمتنوعالاستقلالیة العضویة لها، فتشكیلة السلطة العلیا تتمیز بالطابع الجماعي وا

كثر عدد الأعضاء یصعب التأثیر علیهم وبالتالي ضمان استقلالیتهم عن السلطة التنفیذیة على 

عكس الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته أین یقوم رئیس الجمهوریة باختیار وتعیین كل 

وكان من الأجدر لو یجتمع الأعضاء بعد اختیارهم لانتخاب الرئیس، بدلا 4الأعضاء حتى الرئیس

من تعیینه ولما لا انتخاب كافة الأعضاء مثلما هو الحال بالنسبة للهیئة التونسیة للحوكمة الرشیدة 

. یتم تعیین أعضاء السلطة 5ومكافحة الفساد، أین ینتخب أعضاءها من قبل مجلس نواب الشعب

) سنوات غیر قابلة للتجدید وقد تم تكریس نظام التنافي وإجراء الامتناع، إذ 05س (العلیا لمدة خم

تتنافى عهدة الرئیس مع أیة عهدة انتخابیة أو وظیفة أو نشاط مهني آخر، أین كان من الأفضل لو 

عمم هذا النظام على كافة الأعضاء، كما یمنع على أي عضو التداول في قضیة له صلة قرابة أو 

من دستور الجمهوریة الجزائریة 204، السالف الذكر، ونص المادة 08-22من القانون رقم 02أنظر نص المادة -1

المعدل والمتمم.1996الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

، السالف الذكر.08-22، من القانون رقم 03أنظر نص المادة -2

القانون.من نفس 23للمزید من التفصیل حول تنوع التشكیلة، أنظر نص المادة -3

، السالف الذكر.413-06من المرسوم الرئاسي رقم 05أنظر نص المادة -4

، یتعلق بهیئة الحوكمة الرشیدة 2017أوت 24، مؤرخ في 2017لسنة 59، من القانون الأساسي، عدد 35راجع الفصل -5

.2017سبتمبر 05، صادر في 71ومكافحة الفساد، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 
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) سنوات التي سبقت 05أو مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة، آنیة أو سابقة خلال الخمس(مصاهرة

.1المداولات

مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة للسلطة العلیا للشفافیة-2

تتجلى مظاهر الاستقلال الوظیفي للسلطة العلیا للشفافیة بتمتعها بالشخصیة المعنویة، وهذا 

ر قانونیة، منها أهلیة التقاضي، التعاقد، التمتع بذمة مالیة الاعتراف تترتب عنه نتائج وآثا

مستقلة...إلخ، كما تظهر استقلالیة السلطة في وضعها لنظامها الداخلي بنفسها وكل ما یتعلق بكیفیة 

تنظیمها وسیرها، أین یتولى رئیس السلطة العلیا مهمة إعداده، ویوافق علیه مجلس السلطة وهي 

.2لیة هذه السلطةضمانة أساسیة لاستقلا

یتولى رئیس السلطة العلیا إعداد مشروع المیزانیة السنویة للسلطة العلیا للشفافیة، ثم تعرض 

على مداولة المجلس الذي یوافق علیها بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، لكن بالرجوع للنص القانوني 

سلطة تعلق بتقیید میزانیة الالمنظم لهذه السلطة، یظهر ما یحد من استقلالیتها المالیة، والأمر ی

بالمیزانیة العامة للدولة، ما یفهم تبعیتها للسلطة التنفیذیة، أبعد من ذلك هي من تزودها بكل الوسائل 

المادیة والبشریة والمالیة لسیر عملها، ما یؤكد غیاب الاستقلالیة التي منحت لها، خاصة أمام افتقار 

لطة جعلها تابعة بامتیاز للسلطة التنفیذیة، ویلاحظ أن محاسبة السالسلطة العلیا لموارد مالیة ذاتیة ما ی

تُمسك وفقا لقواعد المحاسبة العمومیة، وتخضع للأجهزة المختصة في الدولة، ما یُسجل غیاب أثار 

.3الاستقلالیة المزعومة التي مُنحت لها

، السالف الذكر.08-22، من القانون رقم 33و21المادتین يأنظر نص-1

، من نفس القانون.29، 22، 02المواد، وصأنظر نص-2

، من نفس القانون.38إلى 36المواد، من وصأنظر نص-3
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فافیةثانیا: الثغرات القانونیة التي تحد من فعالیة دور السلطة العلیا للش

، أنها مجرد 1یتضح بعد التمعن في المهام والصلاحیات الممنوحة للسلطة العلیا للشفافیة

صلاحیات استشاریة تحسیسیة، تقتصر على جمع المعلومات والملفات والتنسیق بین الأجهزة 

والأنشطة وإعداد التقاریر، وهي في الحقیقة مجرد صلاحیات مضخمة شكلیة لا تُحقق الهدف 

الذي وجدت من أجله، ألا وهو محاربة وقمع الفساد، وأن دورها ینحصر في الوقایة دون الأساسي

المكافحة، ولا تتمتع بسلطة توقیع الجزاءات دون تدخل السلطة القضائیة، خاصة وأنها كُلفت بوضع 

وفي حالة ما إذا سجلت 2ومتابعة مدى الامتثال لأنظمة الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

نتهاكات في هذا الشأن توجه توصیات للهیئات المعنیة، أین كان یتعین إصدار أوامر للامتثال لها ا

. اشترطت نص المادة 3بدلا من التوصیات، وفي حالة عدم الامتثال تقوم بتوقیع الجزاءات والعقوبات

وي على ویحت، لقبول التبلیغ عن أفعال الفساد أن یكون مكتوبا وموقعا 08-22من القانون رقم 06

عناصر تتعلق بأفعال الفساد والعناصر الكافیة لتحدید هویة المُبلغ، في حین أن الرسائل والمكالمات 

المجهولة تساعد في اكتشاف أفعال الفساد، لذا على المشرع مراجعة هذه المسألة، إذ یتردد الأشخاص 

یة م غیاب ضمانات قانونفي التبلیغ عن وقائع الفساد خوفا على شخصهم وعائلاتهم، خاصة أما

كافیة لحمایة المبلغ مثلما هو معمول به في القانون التونسي الذي وضع تشریع خاص بالإبلاغ عن 

، حیث أكد هذا القانون على ضرورة الحفاظ على سریة المُبلغ بشكل 4أفعال الفساد وحمایة مبلغیه

الكتابیة.كامل من طرف الهیئة ولا تكشف هویته إلا بعد موافقته المسبقة 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة من دستور 205، والمادة ، السالف الذكر08-22رقم القانونمن04أنظر نص المادة -1

المعدل والمتمم.1996الشعبیة لسنة 

sapinاستمد المشرع الجزائري، فكرة أنظمة الشفافیة من قانون، -2 الفرنسي، ویتعلق الأمر بنظام النزاهة والاستقامة الذي 02

مادة الفرنسیة لمكافحة الفساد، إلا أن هذه المنه، وتتولى الرقابة على مدى احترامه وتنفیذه الوكالة17جاءت به نص المادة 

) أورو، وتملك على الأقل 100مائة (حددت بدقة المؤسسات المعنیة بهذا النظام، وهي الشركات التي یتجاوز رقم أعمالها

voirعامل، على خلاف المشرع الجزائري الذي لم یبین ذلك وهو ما یعرف بالتقلید الانتقائي للمشرع الجزائري.500 : article

17, de la loi n° 2016-1961,du 09 décembre 2016, relative à la transparence, a la lutte contre la corruption et la
modernisation de la vie économique, JORF, n° 0287, du 10 décembre 2016 .

السالف الذكر.، 08-22، من القانون رقم 09إلى 07المواد من وصأنظر نص-3

، المتعلق بالإبلاغ عن الفساد 2017مارس 07، مؤرخ في 2017لسنة 10من القانون الأساسي عدد 22أنظر الفصل -4

.2017مارس 10صادر في 20وحمایة المبلغین، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد، 
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یتعین على المشرع الجزائري مراجعة مسألة اشتراط احتواء التبلیغ على عناصر تتعلق بأفعال 

الفساد، فهنا الشخص المبلغ لیس مختص بالتحري والبحث عن دلائل وعناصر تبین وجود أفعال 

ختصة.مالفساد وإنما هذا الاختصاص یؤول لضباط الشرطة القضائیة ووكلاء الجمهوریة والجهات ال

من القانون المنظم للسلطة العلیا للشفافیة، أنه إذا رفض 10یظهر من خلال نص المادة 

الموظف تقدیم تصریح بالنزاهة، تقوم السلطة العلیا بإخطار النائب العام المختص إقلیمیا، كما أنها 

اسبة إذا لمحإذا ما توصلت لوقائع تحتمل وصف جزائي تقوم مباشرة بإخطار النائب العام، ومجلس ا

، وهذا أمر إیجابي حیث أنه مقارنة مع الهیئة الوطنیة 1ما توصلت لأفعال تندرج ضمن تخصصه

للوقایة من الفساد ومكافحته لا تمتلك هذه الصلاحیة، وإنما تُحیل الملف إلى وزیر العدل الذي له أن 

ستقلالیة سألة مرتبط بمدى ایحیل الملف للنائب العام من عدمه، إلا أنه یبقى دور السلطة في هذه الم

السلطة القضائیة فحتى وان أُحیل الملف للنائب مباشرة، إلا أن له السلطة في تحریك الدعوى من 

عدمه.

، 2یجوز تبلیغ أو إخطار السلطة العلیا للشفافیة بأفعال الفساد من شخص طبیعي أو معنوي

ن الأجدر والأصح أن ینص؛ "یجب وهنا المشرع لم یأخذ هذه المسألة على محمل الجد، إذ كان م

أن تبلغ" بدلا من "یجوز"، لتوضیح مدى إلزامیة وأهمیة التبلیغ عن أفعال خطیرة كهذه تهدد كیان 

من القانون المنظم للسلطة العلیا للشفافیة فإنها تتولى 07الدولة والمجتمع. استنادا لنص المادة 

دارات العمومیة، الجماعات المحلیة، المؤسسات متابعة مدى الامتثال لأنظمة الشفافیة لكل من الإ

العمومیة والمؤسسات الاقتصادیة، الجمعیات، والمؤسسات الأخرى، ماذا كان یقصد المشرع الجزائري 

بالمؤسسات الأخرى؟

السالف الذكر یظهر أنه عند 08-22من القانون رقم 10بالاطلاع إلى نص المادة 

ات وانتهاكات لقواعد النزاهة یمكن أن توجه إعذارات، هنا كان ملاحظة السلطة العلیا لوجود خروق

على المشرع استبدال مصطلح "یمكن" بمصطلح "یجب" أو "یُفرض"، لأن البحث عن مدى الالتزام 

الذكر.، السالف 08-22، من القانون رقم 12و10المادتین يأنظر نص-1

، من نفس القانون.06أنظر نص المادة -2
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بقواعد النزاهة هي المهمة التي كُلفت بها السلطة العلیا للشفافیة، بالتالي ما هو دورها إذن؟، ما دام 

لقیام بمهمتها من عدمه. أنه هناك إمكانیة ل

المطلب الثاني

ضعف الأداء الرقابي للدیوان المركزي لقمع الفساد

سعت الدولة الجزائریة، لمضاعفة جهود مكافحة الفساد وتدعیم دور الهیئة الوطنیة للوقایة 

لدیوان امن الفساد ومكافحته (السلطة العلیا للشفافیة حالیا) وتعزیزها باستحداث جهاز آخر یدعى 

، وتظهر أهمیة دوره في التدخل المیداني للقیام بتحریات والبحث عن دلائل 1المركزي لقمع الفساد

.2لأفعال الفساد، وإحالة مرتكبیها إلى العدالة

الدیوان المركزي لقمع الفساد بغرض التحري في جرائم الفساد ومعاینتها، وأُحیلت كیفیات أُنشئ

(الفرع الأوّل)دید تشكیلته إلى تنظیم خاص. تنظیمه وسیره إلى جانب تح

مُنحت للدیوان المركزي لقمع الفساد العدید من الصلاحیات والاختصاصات، إلا أن دوره 

(الفرع الثاني)یبقى محدود كونه محصور بجملة من القیود القانونیة. 

، عدد 08، مجلد الأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات ، »الفسادالدیوان المركزي لقمع«نصیرة، لعویجي عبد االله، ىن عیسب-1

.595و594، ص 2021، 01، جامعة باتنة02
2- «Sa mission au côté des autres instruments de lutte contre la corruption, est nécessaire, puisqu’il intervient sur
le terrain en menant des enquêtes et en recherchant des preuves sur les faits de toutes affaire de corruption et en,
présentant les auteurs devant la justice », voir : HOCINE Farida, « De la politique de lutte contre la corruption
dans les marchés publics », Revue des Sciences Juridique et Politiques, volume 12, numéro 01, Université de Tizi
Ouzou, 2021, P 1253.
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الفرع الأوّل

تنظیم الدیوان المركزي لقمع الفساد

لقمع الفساد مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة وهو جهاز یعتبر الدیوان المركزي

جاء لتعزیز جهود الدولة في مكافحة وقمع الفساد، یعمل تحت وصایة وزیر العدل حافظ الأختام، 

.20132والذي شرع رسمیا في نشاطاته في شهر مارس 1بعدما كان تحت وصایة وزیر المالیة

یشمل الدیوان المركزي لقمع الفساد على العدید من الأجهزة والهیاكل والتي یُسیرها أعوان 

(أوّلا)وضباط الشرطة القضائیة التابعین لوزراتي الدفاع والداخلیة. 

یُكلف الدیوان المركزي لقمع الفساد بمجموعة من الصلاحیات والمهام التي یسعى من خلالها 

(ثانیا)الفساد. الكافة أشكلمحاربة ومكافحة

أوّلا: هیكلة الدیوان المركزي لقمع الفساد

یشمل الدیوان المركزي لقمع الفساد على مدیر عام، یسیر الدیوان ویعین بمرسوم رئاسي بناء 

على اقتراح من وزیر العدل حافظ الأختام وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها، ویكلف المدیر العام 

من المرسوم الرئاسي رقم 14تصاصات والمهام، ذكرت في نص المادة للدیوان بالعدید من الاخ

، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، یذكر منها: إعداد 11-426

عمل الدیوان ووضعه حیز التنفیذ، إعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفساد ونظامه 

على حسن سیر الدیوان وتنسیق نشاط هیاكله، إعداد التقریر السنوي عن نشاطات الداخلي، السهر 

الدیوان الذي یوجهه إلى الوزیر المكلف بالمالیة ، ممارسة السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي 

1- «L’Office central de répression de la corruption au départ dépendait du ministre des finance, puis fini par être
rattaché au ministère de la justice» , voir : HOCINE Farida, Op.Cit ; P 1256, 1257.
2- «L’Office central de répression de la corruption est devenu opérationnel dernièrement، soit le mois de mars
2013» , voir : MEHDI Djazria, Les instrument de lutte contre le blanchiment d’argent en Algérie, thèse en vue de
l’obtention du Doctorat en droit, faculté de droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, P 292.
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. یشمل 1الدیوان ، وكذا یعمل مدیر الدیوان على تطویر التعاون وتبادل المعلومات وطنیا ودولیا

ى جانب المدیر العام، دیوان یرأسه رئیس الدیوان ویساعده خمسة مدیري الدراسات، ویختص الدیوان إل

رئیس الدیوان بتنشیط عمل مختلف هیاكل الدیوان ومتابعته وهذا تحت سلطة المدیر العام. قُسِم 

عدل لالدیوان إلى مدیریتین؛ مدیریة التحریات وهي مدیریة فرعیة یحدد عددها بقرار مشترك بین وزیر ا

، كلفت بأهم الصلاحیات (الأبحاث والتحقیقات في مجال جرائم 2والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

، توجد إلى جانبها مدیریة الإدارة العامة والتي توضع تحت سلطة المدیر العام وتنقسم بدورها 3الفساد)

.4والمادیةإلى عدة مدیریات فرعیة تختص فتسییر مستخدمي الدیوان ووسائله المالیة 

تعد أغلبیة تشكیلة الدیوان من ضباط الشرطة القضائیة الذین ینتمون لوزراتي الدفاع والداخلیة، 

06نمیحدد عددهم بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل والوزیر المعني وبالرجوع لنصوص المواد

من ضباط وأعوان ، تتكون هذه التشكیلةالسالف الذكر426-11من المرسوم الرئاسي رقم 09إلى 

الشرطة القضائیة التابعین لوزارتي الدفاع الوطني و الداخلیة  إلى جانب أعوان عمومیین ذوي كفاءات 

أكیدة في مجال مكافحة الفساد كما تم تدعیم الدیوان بمستخدمین للدعم التقني والإداري الى جانب 

. إلا أن المشرع 5جال مكافحة الفسادإمكانیة الاستعانة بكل خبیر أو مكتب استشاري ذو كفاءات في م

أغفل تبیان نوع الكفاءات والخبراء المقصودین وكذا شروط وكیفیات الاستعانة بهم ولم یبین الوزارة 

لشرطة ا، كما یؤهل للدیوان الاستعانة عند الضرورة بمساهمة ضباط 6أو الجهة التي ینتمون إلیها

، صادر 68، ج ر ج ج، عدد 2011دیسمبر 08، مؤرخ في 426-11، من المرسوم الرئاسي رقم 14أنظر نص المادة -1

، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، معدل بالمرسوم الرئاسي رقم 2011دیسمبر 14في 

.2014جویلیة 31، صادر في 46عدد ، ج ر ج ج،2014جویلیة 23، مؤرخ في 14-209

، السالف الذكر.426-11، من المرسوم الرئاسي رقم 12إلى 10المواد من وصأنظر نص-2

القانونیة المجلة الجزائریة للعلوم، »الدیوان المركزي لقمع الفساد بین الاستقلالیة النظریة والتبعیة الفعلیة«تیاب نادیة، -3

.117، ص 2021، جامعة تیزي وزو، 01عدد ، 58، مجلد والسیاسیة

، السالف الذكر.426-11، من المرسوم الرئاسي رقم 17و16المادتین يأنظر نص-4

، من نفس المرسوم.09-06أنظر نص المواد من -5

.196زقاوي حمید، المرجع السابق، ص -6
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لمصالح الشرطة القضائیة الأخرى، ویتعین في كلالقضائیة أو أعوان الشرطة القضائیة التابعین

.1الحالات إعلام وكیل الجمهوریة مسبقا بعملیات الشرطة القضائیة التي تجرى في دائرة اختصاصه

ثانیا: صلاحیات الدیوان المركزي لقمع الفساد

الذي دنشئ الدیوان المركزي لقمع الفساد، لتدعیم الهیئات والآلیات الأخرى لمحاربة الفساأُ 

، خصها المشرع بجملة من الصلاحیات والمهام ،تناولتها نص 2یمس الاقتصاد الوطني والمال العام

، التي تتمثل في جمع كل معلومة تسمح له بالكشف 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة 

د وإحالة مرتكبیها اعن أفعال الفساد ومكافحته، كما یقوم بجمع الأدلة و القیام بالتحقیق في وقائع الفس

، ویعمل على تطویر التعاون والتساند مع هیئات مكافحة 3للمثول أمام الجهة القضائیة المختصة

الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة، ویتعین كذلك على ضباط وأعوان الشرطة 

لتحقیق، اركون في نفس االقضائیة التابعین للدیوان، ومصالح الشرطة القضائیة الأخرى عندما یش

یجب أن یتعاونوا بشكل یساهم في تحقیق مصلحة العدالة وذلك بتبادل الوسائل المشتركة الموضوعة 

، وكذا یبادر باقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي 4تحت تصرفهم

عون اریة تحفظیة، عندما یكونیتولاها، یمكن للدیوان أن یوصي السلطة السلمیة باتخاذ إجراءات إد

عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد وذلك بعد إعلام  وكیل الجمهوریة المختص بذلك 

، ویذكر أنه یمكن للدیوان أن یفتح ملف تحقیقا بناء على معلومات واردة من الصحافة أو من 5مسبقا

.602، ص ، المرجع السابقن عیسى نصیرة، لعویجي عبد االلهب-1
2-« L’Office central de répression de la corruption est créé pour renforcer les outils de la lutte contre la

corruption et toute atteinte a l’économe national et aux finances publiques », voir : BOUZEBOUDJA

Kamel, le rôle de l’office central de répression de la corruption, publié sur le site :

https://www.ocrc.gov.dz/fr/activites-et-publications/le-role-de-l-office-central-de-repression-de-la-

corruption#:~:text=L'office%20est%20un%20service,nationale%20et%20aux%20finances%20publiqu

es.

البحث والتحري فقط على جرائم الفساد، ولیس لها دور لابد من الإشارة إلى أن الدیوان مجرد هیئة عملیاتیة تعمل على-3

.200قضائي في إصدار أحكام قضائیة وردع وقمع مرتكبي الفساد. أنظر زقاوي حمید، المرجع السابق، ص 

.602المرجع السابق، ص بن عیسى نصیرة، لعویجي عبد االله،-4

السالف الذكر.، 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 05أنظر نص المادة -5
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الیة مهام ضبط الشرطة القضائیة ، وضمانا لفع1مصادر أخرى مثل خلیة معالجة الاستعلام المالي

التابعین للدیوان قام المشرع بتمدید الاختصاص المحلي لهم لیشمل كامل الإقلیم الوطني في مجال 

.2مكافحة جرائم الفساد

، السالف الذكر كیفیة ممارسة 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 19بین نص المادة 

جرائم الفساد ومعاینتها، فهو یمارس مهامه طبقا للقواعدالدیوان لمهامه في إطار البحث والتحري عن 

المتعلق بالوقایة من 01-06المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، وأحكام القانون رقم 

.3الفساد ومكافحته

الفرع الثاني

الصعوبات التي تواجه عمل الدیوان المركزي لقمع الفساد

ل والصعوبات التي تحد من فعالیته ونجاعته في أداء مهامه یواجه الدیوان مجموعة من العراقی

والغرض الذي أُنشأ من أجله، المتمثل أساسا في مكافحة وقمع الفساد.

یتمتع الدیوان باستقلالیة التسییر إلا أن هذا غیر كافٍ كون أن الاستقلالیة الحقیقیة تتمثل 

(أوّلا)صیة المعنویة. في الاستقلالیة المالیة والإداریة وكذا التمتع بالشخ

كُلف الدیوان بمهمة التحري في جرائم الفساد، بالمقابل یتضح أن القطب الجزائي المالي 

(ثانیا)والاقتصادي یتمتع بنفس الاختصاصات ما یولد تداخل بین الجهازین. 

1- «L’organe central de répression de la corruption peut ouvrir une enquête en utilisant les information rapportées
par la presse ou par d’autres sources telle que l’unité de traitement des informations financières» , voir : DEBIH
Miloud, DEBIH Hatem, « Le fléau de la corruption : évolution, mécanismes de lutte et perspectives », Revue de
Etudes Juridiques et Politiques, volume 06, numéro 02, Université de Msila, 2020, P 298.

.600و599بن عیسى نصیرة، لعویجي عبد االله، المرجع السابق، ص -2

، السالف الذكر.426-11، من المرسوم الرئاسي رقم 19أنظر نص المادة -3
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أوّلا: محدودیة استقلالیة الدیوان المركزي لقمع الفساد

الفساد بهدف مواجهة والقضاء على الفساد وبالرغم من هذه استحدث الدیوان المركزي لقمع

المهام الخطیرة الموكلة له إلا أنه یسجل غیاب استقلالیة مطلقة وكاملة لممارسة مهامه على أكمل 

وجه.

عدم تمتع الدیوان المركزي لقمع الفساد بالاستقلالیة العضویة-1

عدم تحدید مدة العضویة بالنسبة یظهر غیاب الاستقلالیة العضویة للدیوان من خلال 

للأعضاء ما یسمح للسلطة المكلفة بالتعیین بعزل أي منهم في أي وقت ودون أي مبرر، وهذا ما 

یجعل الأعضاء یرضخون لكل أوامر رئیسهم المشروعة والغیر مشروعة خوفا من عزلهم، ما یبعد 

.1الدیوان عن الغرض الذي أُنشأ من أجله

تقلالیة العضویة في احتكار السلطة التنفیذیة لسلطة التعیین فطبقا یظهر كذلك غیاب الاس

یتم تحدید عدد ضباط السالف الذكر،426-11من المرسوم الرئاسي رقم 08لأحكام نص المادة 

وأعوان الشرطة القضائیة الموضوعین تحت تصرف الدیوان بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر 

مدیر الدیوان یعین بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من وزیر العدل العدل والوزیر المعني، كما أن

، ما یؤكد تبعیته للسلطة التنفیذیة وهذا ما یحد من 2والذي یوجه له تقریر سنوي عن نشاطات الدیوان

فعالیته كآلیة لمواجهة جرائم الفساد بكافة صورها.

السالف الذكر،426-11رقم من المرسوم الرئاسي 07یُفهم بعد الاطلاع على نص المادة 

أن الأعضاء من ضباط الشرطة القضائیة التابعون للوزارات المعنیة یبقون خاضعین للأحكام 

التشریعیة والتنظیمیة والقانونیة الأساسیة المطبقة علیهم في وزارتهم ما یعني عدم تمتع مستخدمي 

للوقایة من الفساد ومكافحته 01-06ربوحي فیصل، منصوري ماسینیسا، الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون رقم -1

بد الرحمان والأعمال، جامعة عبین التطبیق والتضییق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الاقتصادي 

.66، ص 2016میرة بجایة، 

، السالف الذكر.426-11. من المرسوم الرئاسي رقم 14، 10، 08المواد وصأنظر نص-2
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؛ الترقیة؛ یة خاصة ما یتعلق بالراتبالدیوان بالاستقلالیة الإداریة بحكم تبعیتهم لمؤسساتهم الأصل

.1المنح... هذا ما یُغیب الاستقلالیة العضویة للدیوان ككل

غیاب الاستقلالیة الوظیفیة للدیوان المركزي لقمع الفساد-2

یمكن حصر مظاهر عدم الاستقلالیة الوظیفیة في تبعیة الدیوان لوزارة العدل فحسب نص 

الدیوان یوضع لدى وزیر العدل حافظ السالف الذكر،426-11قم من المرسوم الرئاسي ر 03المادة 

14وهذه التبعیة من شأنها أن تقلص من دور الدیوان ولعل ما یؤكد هذه التبعیة نص المادة 2الأختام

في 3من نفس المرسوم أین یُكلف المنظم وزیر العدل بتحدید التنظیم الداخلي للدیوان بموجب قرار

تمنح هذه الصلاحیة لمدیر الدیوان مثلما كان الأمر في ظل المرسوم رقم حین من المفترض أن 

، بالتالي ما هو دور المدیر العام للدیوان ما 2014قبل تعدیله في سنة السالف الذكر،11-426

؟4دام لا یتمتع بأهم الصلاحیات

ة والاستقلال ییظهر عدم تمتع الدیوان بالاستقلالیة الوظیفیة في عدم تمتعه بالشخصیة المعنو 

مما یعني أنه یسلط علیها رقابة 5المالي فالمدیر العام هو الذي یُعد المیزانیة ویوافق علیها وزیر العدل

أبعد من 6ما یعدم استقلالیة الدیوان واستقلالیة ذمته المالیة خاصة أنه یفتقر لمصادر تمویل ذاتیة

على أن المدیر العام آمر ثانوي بصرف من المرسوم الرئاسي السالف الذكر 24ذلك نصت المادة 

ما یفهم أن وزیر العدل هو الآمر الرئیسي، بالتالي یمكن القول أن الدیوان تابع للسلطة 7المیزانیة

ر یالتنفیذیة بامتیاز وعدم تمتعه بالشخصیة المعنویة یعني أنه یفتقر لأهلیة التعاقد والتقاضي ووز 

. كما تجدر الإشارة إلى أن الدیوان 8حة خارجیة لوزارة العدلمصلالعدل هو الذي یمثله مما یجعل منه

.372و371الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -1

، السالف الذكر.426-11من المرسوم الرئاسي رقم ، 03أنظر نص المادة -2

من نفس المرسوم.14نص المادة أنظر -3

.122، المرجع السابق، ص »قلالیة النظریة والتبعیة الفعلیةلدیوان المركزي لقمع الفساد بین الاستا«تیاب نادیة، -4

.68ربوحي فیصل، منصوري ماسینیسا، المرجع السابق، ص -5

.123، المرجع السابق، ص »ة والتبعیة الفعلیةالنظریالدیوان المركزي لقمع الفساد بین الاستقلالیة «تیاب نادیة، -6

، السالف الذكر.426-11من المرسوم الرئاسي رقم ،24أنظر نص المادة -7

.68و67ربوحي فیصل، منصوري ماسینیسا، المرجع السابق، ص -8
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یمارس مهامه تحت إشراف ومراقبة القضاء والتي تنحصر أساسا في عملیة البحث والتحري عن 

جرائم الفساد وإحالة المرتكبین إلى العدالة ما یفهم أن دوره یتوقف عند التحري والكشف عن مظاهر 

الفساد دون مجابهتها وقمعها.

ثانیا: تداخل الاختصاص بین الدیوان المركزي والقطب الجزائي المالي والاقتصادي

-06على مشروع قانون معدل ومتمم للقانون رقم 2018صادق مجلس الوزراء في دیسمبر 

، 2019، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، وبعدها طُرح أمام غرفتي البرلمان في سنة 01

لأحداث والأوضاع السائدة في تلك الفترة (الحراك الشعبي)، اختفى هذا المشروع لمناقشته، ونتیجة ل

ولم یعد له أثر، وهو المشروع الذي اقترح استحداث قطب جزائي مالي وطني، لیحل محل الدیوان 

المركزي لقمع الفساد مع تحویل الإجراءات المطروحة أمامه إلى القطب المستحدث.

، المعدل والمتمم 04-20، الأمر رقم 2020وبالضبط في سنة صدر بعد مرور هذه الفترة

لقانون الإجراءات الجزائیة، وتم استحداث قطب جزائي اقتصادي ومالي ذات اختصاص وطني 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، یُنشئ داخل محكمة 211بموجب نص المادة 

، كجرائم الفساد التي تلحق 1الجرائم الاقتصادیة والمالیةمقر مجلس قضاء الجزائر، ویختص بمتابعة

بالأموال العامة والتي تعرقل التنمیة الوطنیة في مختلف المجالات، یختص القطب الجزائي 

الاقتصادي والمالي بمعالجة ملفات الفساد ذات الأهمیة وذات الخطورة الاقتصادیة والمالیة المعتبرة، 

، الجرائم التي 2من قانون الإجراءات الجزائیة السالف الذكر02رر مك211وقد بینت نص المادة 

تؤول إلى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي منها؛ جرائم التهریب؛ جرائم الصرف وتحویل رؤوس 

الأموال؛ جریمة تبییض الأموال...إلخ، ومنح المشرع لوكیل جمهوریة القطب الجزائي الاقتصادي 

ملف على مستوى أي محكمة أخرى، ولهذه الأخیرة التخلي تلقائیا عن والمالي صلاحیة طلب أي 

الإجراءات الجزائیة ، المتضمن قانون 1966جوان 08، مؤرخ في 155-66مكرر من الأمر رقم 211أنظر نص المادة -1

، معدل ومتمم.1966جوان 11، صادر في 48ج ر ج ج، عدد 

من نفس الأمر.02مكرر 211أنظر نص المادة -2
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. ویظهر أنه نفس الجهاز الذي أُقترح استحداثه 1الملف لصالح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي

، مع تغییر طفیف في التسمیة 2019في مشروع تعدیل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لسنة 

ء بتسمیة القطب الجزائي المالي الوطني). وتم الإبقاء على الدیوان جا2019(في مشروع تعدیل 

المركزي لقمع الفساد في نفس الوقت وهذا یولد تضارب وتداخل في المهام بین الجهازین نظرا لأنه 

تقریبا یتمتعون بنفس الاختصاصات والاختلاف الوحید بینهما یكمن في التشكیلة إذ یشمل القطب 

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل 01مكرر211والمالي حسب نص المادة الجزائي الاقتصادي 

والمتمم، السالف الذكر على وكلاء جمهوریة وقضاة تحقیق بینما تعتبر أغلبیة تشكیلة الدیوان المركزي 

. هذا التداخل في الصلاحیات یجعل الدیوان دون فائدة 2لقمع الفساد ضباط وأعوان الشرطة القضائیة

ة.عملی

یتبین مما سبق أنه من الضروري على الدولة الجزائریة إعادة النظر في سیاستها لمكافحة 

الفساد بإتباع استراتیجیة شاملة واضحة ومتكاملة، وذلك بالاهتمام  والتركیز على أن تكون هناك 

هیئة واحدة تستحوذ كافة الصلاحیات، فمكافحة الفساد لا یكون بتعدد الهیئات المتخصصة والتي 

تتداخل فیما بینهما من حیث الصلاحیات، ما یؤدي لإفلات العدید من المفسدین من المتابعة 

فاستحداث كل هذه الأقطاب والهیئات لا یضیف الشيء الكثیر لمكافحة الفساد، غیر الإثقال على 

ا مالخزینة العمومیة، كونها تستهلك وتنفق علیها الخزینة أكثر مما ترد عنها عملیات الفساد، هذا

یقود للقول أن كل هذه الهیئات المكلفة بمكافحة الفساد، عبارة عن دیكور قانوني للتباهي أمام الدول 

الأخرى على مدى استجابتها للاتفاقیات الدولیة.  

دور القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في حمایة المال العام من جرائم الفساد في ضوء التشریعات «حیدور جلول، -1

.916–914، ص 2021، جامعة بسكرة، 03، عدد 13مجلد ،مجلة الاجتهاد القضائي، »الجزائریة

، السالف الذكر.155-66، من الأمر رقم 01مكرر 211أنظر نص المادة -2
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خاتمة

یتضح من خلال دراسة موضوع أسالیب الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء قانون 

الوقایة من الفساد ومكافحته، أن مجال الصفقات العمومیة، أُحیط بجملة من الآلیات الرقابیة، نظرا 

اء التعاقد، التي تتخذها الدولة بشكل كبیر أثنلأهمیة دورها في تطویر الاقتصاد الوطني، فهي الوسیلة 

الأمر الذي استلزم تكثیف صور الرقابة علیها، وبالخصوص عند النظر في حجم الأموال العامة 

التي تُضخ فیها، ما یجعل الصفقات العمومیة مستنقع لأشكال الفساد وصوره.

لیة اللازمة، رها تفتقر للفعایتعین الإشارة إلى أن الرقابة على الصفقات العمومیة وبكافة صو 

هذا ما تم تبیانه من خلال دراسة موضوع الرقابة علیها، ویظهر ذلك جلیا من خلال الطابع الاستشاري 

غیر الإلزامي للقرارات التي تصدرها لجان الرقابة الإداریة، وتبعیة أعضاءها للمصلحة المتعاقدة، إلى 

ة بة الإداریة، وافتقار المكلفین بإعداد وتنفیذ ومراقبجانب غیاب الانسجام بین مختلف أسالیب الرقا

الصفقات العمومیة لمستوى علمي عالي والكفاءة والمؤهلات اللازمة، خاصة وأن التكوین الذي یتلقونه 

مجرد تكوین رمزي، نظري، كما تماطل المنظم الجزائري في إصدار المرسوم التنظیمي المتعلق 

دم تفعیلها میدانیا، وعدم تفصیل المشرع الجزائري بدقة ووضوحبسلطة ضبط الصفقات العمومیة وع

للأحكام الخاصة بالدعوى الاستعجالیة. 

یعود افتقار أسالیب الرقابة على الصفقات العمومیة للفعالیة والنجاعة، إلى محدودیة دور 

لى أكمل ه عالدیوان المركزي لقمع الفساد، وهذا راجع لعدم تمتعه بصلاحیات واسعة للقیام بمهام

وجه، خاصة مع تسجیل قصور في استقلالیته العضویة والوظیفیة، وتتخلل السلطة العلیا للشفافیة 

جملة من الثغرات القانونیة، تلك التي تعد إشكالا من شأنه عرقة دورها والحد من نجاعته فعلیا 

وفعالیاً.

مومیة، مجال الصفقات العیتضح أنه كلما تعددت الآلیات الرقابیة، كلما تفاقم الفساد في 

وذلك نظرا للثغرات القانونیة التي تتخلل النصوص المؤطرة لهذه الأسالیب وكذا غیاب الإرادة الحقیقة 

الفعلیة في محاربة ومكافحة الفساد، وبالرغم من التعدیلات القانونیة واستحداث الهیاكل والأجهزة، إلا 

ومیة، ومن أجل فعالیة أكثر لهذه الآلیات، نقدم أن الفساد، لا یكفُ عن نخر مجال الصفقات العم

جملة من التوصیات:
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بغرض أداء لجان الرقابة الإداریة لدورها بكل فعالیة ونجاعة، یُستلزم ضرورة تمتعها بالسلطة 

التقریریة، وإعطاءها قدر من الاستقلالیة العضویة والوظیفیة، ولتفعیل دور سلطة ضبط الصفقات 

صیبها في أقرب الآجال.العمومیة یُستوجب تن

ضمانا لشفافیة أكثر في مجال الصفقات العمومیة، یُستوجب إدخال تكنولوجیات الإعلام 

والاتصال الحدیثة واستغلال البوابة الالكترونیة، وتفادیا لتداخل المفاهیم القانونیة، لابد من ضبط 

فقات ترجمة، ولإرساء صالمصطلحات التي تخص الصفقات العمومیة، وتطابق النص المقتبس مع ال

بعیدة عن الشبهات لابد من توظیف أعوان كفؤ وذو أمانة وتعزیز مستواهم العلمي بدورات تحسین 

المستوى والتكوین وتوعیتهم بمخاطر الفساد.

لابد من إصلاح أنظمة الهیئات المختلفة المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته، من خلال 

محاولة سد النقائص التي تشوبها، والاستفادة من الدراسات التي قام بها المختصین والخبراء في 

مجال الصفقات العمومیة ومكافحة الفساد، وكذا الملاحظات الموجهة للتقاریر التي تضعها هذه 

الهیئات، إلى جانب الاستئناس بتجارب الدول التي وفقت في هذا السیاق، مع ضرورة إشراك المجتمع 

المدني كعنصر فعال في تدعیم هذه المكافحة، دون نسیان دور الصحافة كسلطة رابعة، ودور 

مقترنة و الأحزاب والجمعیات، وتعزیز الرقابة القضائیة نظرا لأن فعالیة سیاسة محاربة الفساد مرهونة 

بمدى وجود استقلالیة حقیقیة للقضاء، ومدى وجود نیة وإرادة حقیقة لتطبیق النصوص القانونیة 

المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته، في مجال الصفقات العمومیة على أرض الواقع. 
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2019.

، ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم-دراسة مقارنة-الحمایة الإجرائیة للوظیفة، ، براهیمسماحي -5

.2020تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سیدي بلعباس، 

الجامعیةمذكرات ال-ب

مذكرات الماجستیر-1

رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون ، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكبوزبرة سهیلة-1

.2008خاص، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

، مبدأ المساواة في تقلد الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة االله مختاربوعبد-2

دي، أم العربي بن مهیالماجستیر في القانون، تخصص إدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2010البواقي، 

، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وسیاسیة الحوكمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تبري أرزقي-3

في القانون، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.2014میرة، بجایة، 

، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر یحةسعادي فت-4

في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2011بجایة، 

لى ضوء قانون الإجراءات المدنیة ، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة عكلوفي عز الدین-5

والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2012السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ات العمومیة ق، مدى فعالیة أسالیب الرقابة على الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفموري سفیان-6

والوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، 

.2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مذكرات الماستر-2

-15الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم أعراب حلیم، بعلي محمد أمین،-1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 247

.2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

نیل صفقات العمومیة، مذكرة ل، الرقابة القضائیة على منازعات إبرام الشعلال خالد، توفیقبلعبسي-2

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2018الرحمان میرة، بجایة، 

الضمانات في مجا إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة بودراع مونیة، بوجلال مریم،-3

وق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماستر في الحق

.2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، للوقایة 01-06، الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون رقم منصوري ماسینیسا، ربوحي فیصل-4

ن ة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانو من الفساد ومكافحته بین التطبیق والتضییق، مذكر 

.2016الاقتصادي والأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، دور القضاء الاستعجالي في حمایة مبدأ حریة المنافسة في مجال بن یحي وهیبة، زیدان فوزیة-5

ماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ال

.2015والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، الصفقات العمومیة وحریة المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص سعداوي میاسة-6

.2019ود معمري تیزي وزو، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مول

، مبدأ المنافسة في إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في زقلوي نوال، خدیجةعقباوي-7

.2020الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أحمد درایة، أدرار، 
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لوظائف العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ، المبادئ المعتمدة في تولي اغوفي هارون-8

.2014تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

-15، الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم بورصاص مروة، قداش سمیة-9

تخصص المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 247

.2018، قالمة، 1945ماي 08جامعة 

، إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ضمانة للشفافیة أم حواجز تقییدیة، وازیدان حسین، ملوك نسیم-10

یاسیة، العلوم السمذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و 

.2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم مقبل سامیة، وادفل سلیمان-11

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات 247-15الرئاسي رقم 

.2016حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الإقلیمیة، كلیة ال

، دور القاضي الإداري في حمایة مبدأ المنافسة في مجال الصفقات أوتمازیرت دلیلة، وعزار صبرینة-12

العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2021الرحمان میرة، بجایة، جامعة عبد 

المقالات-3

الرسمیة النشرة، »التزام المصلحة المتعاقدة بإعمال المنافسة في الصفقات العمومي«،أكرور میریام-1

).13-7، ص ص(2015، الجزائر، 09، عدد للمنافسة

، مجلد الجدیدمجلة الاقتصاد، »دور الرقابة على الصفقات العمومیة في ترشید النفقات»،براغ محمد-2

).96-85، ص ص(2018، جامعة بومرداس، 18، عدد 01

رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في التشریع «، بزاحي سلوى-3

، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 01، عدد 05، مجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، »الجزائري

).47-29. ص ص(2012
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الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة في «، علي، یعقوب حنانبقشیش-4

، جامعة 02، عدد 11، مجلد المجلة العربیة للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، »الجزائر

).602-592، ص ص( 2019الأغواط، 

الرقابة الداخلیة على إبرام الصفقات العمومیة في التشریع «، االلهبن السي حمو محمد المهدي بن عبد -5

، ص ص2017، جامعة أدرار، 01، عدد 10، مجلد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، »الجزائري

)328-342.(

انتفاء استقلالیة ونجاعة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق «، جیلالي عبد الرحمانبن-6

، جامعة خمیس 02، عدد 04، مجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، »في الجزائرالعام 

).1117-1101، ص ص( 2020ملیانة، 

مجلة الباحث للدراسات، »الدیوان المركزي لقمع الفساد«، بن عیسى نصیرة، لعویجي عبد االله-7

).607-592، ص ص( 2021، 01، جامعة باتنة 02، عدد 08، مجلد الأكادیمیة

الدستوري مجلة القانون، »حمایة الوظیفة العامة كإجراء وقائي من الفساد في الجزائر«، بوادي مصطفى-8

).143-114، ص ص( 2020، جامعة سعیدة، 02، عدد 03، مجلد والمؤسسات السیاسیة

میة سلطتي ضبط الصفقات العمو دور آلیتي التدقیق والتحقیق لدى «، محمد أمین، صاش جازیةبوجدري-9

العقودفيالبحوثمجلة،»في الجزائر وكیبیك في تكریس إجراء المنافسة في سوق الصفقات العمومیة

).238-215ص(ص،02،2021سطیفجامعة،04عدد،06مجلد،الأعمالوقانون

مجلد،الإنسانیةالعلوممجلة،»الجزائريالقانونفيالعمومیةالصفقاتعلىالرقابة«،حنانبوسلامة-10

).162-153ص(ص،2017قسنطینة،جامعةالحقوق،كلیة،47عدد"ب"،

،القانونیةوالبحوثالدراساتمجلة،»العمومیةالصفقاتمجالفيالداخلیةالرقابة«،الخیربوضیاف-11

).107-95ص(ص،01،2018الجزائرجامعةالحقوق،كلیة،04عدد،03مجلد

مجلد،القانونصوتمجلة،»العمومیةالصفقاتمجالفيالشفافیةتجسیدمظاهر«،قدوربوضیاف-21

).470-449ص(ص،01،2020الجزائرجامعةالحقوق،كلیة،01عدد،07
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الصفقاتتنظیمالمتضمن،247-15رقمالرئاسيالمرسوممن88المادةنصقراءة«،مرادبوطبة-13

بومرداس،جامعة،03جزء،32عدد،01الجزائرجامعةحولیات،»العامالمرفقتوتفویضاالعمومیة

).25-10ص(ص،2018

مجلة،»شكليإجراءمجردأمالفسادمنللوقایةفعالةآلیةبالممتلكاتالتصریح«،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-14

).263-235ص(ص،2019بومرداس،جامعة،02عدد،06مجلد،القانونصوت

فيومیینالعمالموظفینوأخلاقیاتسلوكبقواعدالمتعلقةالفسادمنالوقایةتدابیر«،الكریمعبدتبون-15

صص،2019سعیدة،جامعة،02عدد،07مجلد،والمجتمعالقانونمجلة،»الجزائريالقانون

)21-65.(

-15قمر الرئاسيالمرسومظلفيالعمومیةالصفقاتإبرامفيالمنافسةحریةمبدأحدود«نوارة،تریعة-16

صص،2021بومرداس،جامعة،02عدد،04مجلد،والاقتصادیةالقانونیةالدراساتمجلة،»247

)310-331.(

الجزائریةالمجلة،»الفعلیةوالتبعیةالنظریةالاستقلالیةبینالفسادلقمعالمركزيالدیوان«،نادیةتیاب-17

).128-112ص(ص،2021وزو،تیزيجامعة،01عدد،58مجلد،والسیاسیةالقانونیةللعلوم

الدراساتمجلة،»العمومیةالصفقاتمادةفيالتعاقدقبلماالاستعجالخصوصیة«،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-18

).1019-994ص(ص،2021وزو،تیزيمعةجا،01عدد،07مجلد،المقارنةالقانونیة

امأحكفيقراءةالعمومیة،الصفقاتعلىالخارجیةالإداریةالرقابةفعالیةعدم«،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-19

الحقوقكلیة،02عدد،16مجلد،السیاسیةوالعلومللقانونالنقدیةالمجلة،»247-15رقمالرئاسيالمرسوم

).140-126ص(ص،2021وزو،تیزيجامعةالسیاسیة،والعلوم

،»القانونیةوالاجتماعیةالمقاربةبینالجزائرفيالفسادلمكافحةالوقائیةالتدابیر«،أمالااللهجابحاج-20

تیبازة،الله،اعبدمرصليالجامعيالمركزي،03عدد،05مجلد،والسیاسیةالقانونیةوالدراساتالبحوثدائرة

).152-143ص(ص،2012
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عدد،والحریاتالحقوقمجلة،»الفسادمواجهةفيالجزائريالمشرعاستراتیجیة«،العاليعبدحاحة-21

).34-10ص(ص،2016بسكرة،جامعة،02

مجلة،»العامالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتمجالفيالعامالمالحمایةآلیات«،سامیةحساین-22

صص،2019بومرداس،جامعة،52عدد،والاجتماعیةالإنسانیةالعلوم

)74-92.(

فيالفسادجرائممنالعامالمالحمایةفيوالماليالاقتصاديالجزائيالقطبدور«،جلولحیدور-23

صص،2021بسكرة،جامعة،03عدد،13مجلد،القضائيالاجتهادمجلة،»الجزائریةالتشریعاتضوء

)909-924.(

التمكینمجلة،»العمومیةالصفقاتمجالفيالتعاقديقبلالاستعجاليالقضاء«مروان،دهمة-24

).139-122ص(ص،2020غردایة،جامعة،03عدد،02مجلد،الاجتماعي

وفقالعمومیةالصفقاتعلىالرقابةآلیاتتقییم«،ملیكةحاجةبنالدین،خیرقرشيخالد،رحم-25

الاقتصادیةالدراساتمجلة،»2017-2013النزلة،لبلدیةمیدانیةدراسة،247-15رقمالرئاسيالمرسوم

).401،412ص(ص،2021ورقلة،جامعة،01عدد،07مجلد،الكمیة

منللأالجزائریةالمجلة،»الجزائرفيلمكافحتهالمؤسساتیةوالآلیاتالفساد«حبیبة،لوهانيأحمد،زاوي-26

).406-382ص(ص،01،2020باتنةجامعة،01عدد،05مجلد،الإنساني

صوتمجلة،»العمومیةالصفقاتمادةفيالاستعجاليالإداريالقضاءإشكالات«،القادرعبدزوقار-27

).1497-1478ص(ص،2021بلعباس،سیديجامعة،03عدد،07مجلد،القانون

-15رقمالرئاسيالمرسومضوءعلىالعمومیةالصفقاتضبطسلطة«،سامیةالعایب،آمنةصدوق-28

ص،2020قالمة،جامعة،02عدد،05مجلد،والسیاسیةالقانونیةللدراساتالباحثالأستاذمجلة،»247

).883-860ص(
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ومكافحةالرشیدةالحوكمةمیزانفيالعمومیةالصفقاتضبطسلطة«ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-29

-399ص(ص،2021قالمة،جامعة،02عدد،09مجلد،الاقتصاديالتكاملمجلة،»الجزائرفيالفساد

415.(

العمومیةالصفقات-العمومیة،المؤسساتعقودعلىالمتخصصةالإداریةالرقابة«،حكیمطیبون-30

الجزائر،جامعة،02عدد،56مجلدوالاقتصادیة،والسیاسیةالقانونیةللعلومالجزائریةالمجلة،»-نموذجا

).235-210ص(ص،2019

-نموذجاالمصالحتعارضجریمة-العمومیة،الصفقاتإطارفيالفسادمكافحة«،الدینجمالعنان-31

ص،2018المسیلة،جامعة،09ددع،02مجلد،والسیاسیةالقانونیةللدراساتالباحثالأستاذمجلة،»

).1020-1005ص(

القانونیة،للدراساتالنبراسمجلة،»الجزائريالقانونفيالكفاءةأساسعلىالتوظیف«،أحسنغربي-32

).39-11ص(ص،2019سكیكدة،جامعة،02عدد،04مجلد

لمالالحمایةكآلیةالعامالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتضبططةسل«ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-33

صص،2021سكیكدة،جامعة،01عدد،03مجلد،والاقتصادیةالقانونیةالبحوثمجلة،»العام

)40-55.(

،القضائيالاجتهادمجلة،»العمومیةالصفقاتمادةفيالاستعجاليالقاضيدور«،حسینةغواس-34

).160-141ص(ص،2011بسكرة،جامعة،28عدد،13مجلد
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52................................أوّلا: ضرورة اعتماد شروط موضوعیة في عملیة التوظیف

52.........................ثانیا: ضرورة إتباع إجراءات تكفل السیر الحسن لعملیة التوظیف

53..........................................مراعات المبادئ الأساسیة للتوظیفالفرع الثاني

54........................أوّلا: ضرورة الالتزام بمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة

55........................ثانیا: ضرورة الالتزام بمبدأ الجدارة والاستحقاق في عملیة التوظیف

56........مدونات أخلاقیات المهنة: بین التكریس القانوني وعدم التفعیل المیدانيالفرع الثالث

57...............أوّلا: دور مدونات السلوك في تحقیق الحكامة في مجال الصفقات العمومیة

57.......................................ثانیا: غیاب تأطیر قانوني واضح لمدونات السلوك

58.................................فرض التزامات لضمان نزاهة الموظف العامالمطلب الثاني

59....................التصریح بالممتلكات: بین التأطیر القانوني وضعف الفعالیةالفرع الأوّل

59..............................................أوّلا: التأطیر القانوني للتصریح بالممتلكات

61................................................ثانیا: إشكالیة إجراء التصریح بالممتلكات

63...........................مدى التزام الموظف بالإبلاغ عن تضارب المصالحالفرع الثاني

64..............................أوّلا: التكریس القانوني لإجراء الإبلاغ عن تعارض المصالح

65..........ثانیا: عدم التفصیل في النصوص المؤطرة لإجراء الإبلاغ عن تعارض المصالح

67........الاستراتیجیات المستحدثة لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیةالمبحث الثاني

67.................دور السلطة العلیا للشفافیة في تنفیذ استراتیجیة مكافحة الفسادالمطلب الأوّل

68.............السلطة العلیا للشفافیة كدعامة أساسیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالفرع الأوّل



الفھرس

109

68.......................................................أوّلا: تنظیم السلطة العلیا للشفافیة

70..................................................ثانیا: صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة

72....................................انعدام إرادة سیاسیة حقیقیة لمكافحة الفسادالفرع الثاني

73...........................................أوّلا: الاستقلالیة النسبیة للسلطة العلیا للشفافیة

73...............................مظاهر الاستقلالیة العضویة للسلطة العلیا للشفافیة-1

74................................مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة للسلطة العلیا للشفافیة-2

75....................السلطة العلیا للشفافیةثانیا: الثغرات القانونیة التي تحد من فعالیة دور 

77............................ضعف الأداء الرقابي للدیوان المركزي لقمع الفسادالمطلب الثاني

78............................................تنظیم الدیوان المركزي لقمع الفسادالفرع الأوّل

78.................................................أوّلا: هیكلة الدیوان المركزي لقمع الفساد

80............................................ثانیا: صلاحیات الدیوان المركزي لقمع الفساد

81......................الصعوبات التي تواجه عمل الدیوان المركزي لقمع الفسادالفرع الثاني

82.....................................أوّلا: محدودیة استقلالیة الدیوان المركزي لقمع الفساد

82......................عدم تمتع الدیوان المركزي لقمع الفساد بالاستقلالیة العضویة-1

83...........................غیاب الاستقلالیة الوظیفیة للدیوان المركزي لقمع الفساد-2

84........المركزي والقطب الجزائي المالي والاقتصاديثانیا: تداخل الاختصاص بین الدیوان 

86...................................................................................خاتمة

90.............................................................................قائمة المراجع

105..................................................................................الفهرس



����

����� ا�����ت ا������� �� أ�� ا�����ت ������ 

�� ا�������، و����� �� ���ن ���� �����د  ا����ر

���� ��ره، ���ا ��ر������ �����ل ا���م، و����ن 

�� ا������  ا�������ل ا���� ���ا ا�����، �ُ�ّ�ت ��

��ا��� ������ت ا�������؛ وذ�� و���  ا�������ة ��� إ

ءات ا����دة ������ً، �� ��ورة ����وط وا����ا

ا���ام ا����دئ ا��� ���م ����� ا�����ت ا������� ��

��ا���، ���ء ����ً ���� ا�����م ا������  ���� ��ا�� إ

، ا������ ����� ا�����ت ا������� 247-15ر�� 

���ت ا����� ا���م، ���ة أ����� ������� ���  و���

� أدرج ��ى ا���ام و����� ��ه ا����دئ، ��

، ا������ �������� �� ا����د 01-06ا�����ن ر�� 

ا�� و�������، ���� �� ا���ا��� ا������� ا��� ���� ��

ا����� ا������ ا������ �� ���ل ا�����ت 

ا�������، إ�� ���� ا����اث أ���ة و����� 

���� ��� ا������ و������ ا����د �� ��ا ا����ل�

�� ������� ��������� ��ه ا��را�� ������

��از ا������ وا�������ت ا���  ��ه ا�������، �� إ

�������، وا��� ��� �� �������� و���ل دون �����

أ��ا����

Résumé

Les Marchés Publics sont considérés parmi

les mécanismes juridiques les plus

importants pour la réalisation des projets

publics, et compte tenu de leurs liens avec

les fonds publics, ils sont souvent affectés

par toutes les formes de corruption. Pour

garantir une meilleure mise en œuvre de

ses derniers, la liberté du service

contractant est restreinte lors de la

passation des marchés publics, en suivants

les règles et les procédures instituées par la

loi, et en respectant les principes sur

lesquels repose les commandes publiques

durant toutes les étapes de leurs

conclusion. Le décret présidentiel n°15-247,

portant réglementation des marchés

publics et de délégation de Service Publics

à instaurer plusieurs mécanismes de

contrôle afin de veiller au respect et au

consécration de ses principes, en plus de

ça, la loi n° 06-01, relative à la prévention

et à la lutte contre la corruption, a inclue

plusieurs mesures de préventions pour

garantir l’intégrité de l’agent public

intervenant dans le domaine des marchés

public, avec la l’instauration d’organes et

de structures chargées de combattre la

corruption dans ce volet.

La présente recherche est une analyse

juridique de tous ses mécanismes et

dispositifs, dans le but de démontrer et de

souligner toutes les lacunes et les

difficultés qu’elles encourent, et qui

entachent leurs efficacités en empêchant

d’atteindre leurs objectifs.
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